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 .قانون الإجراءات الجزائية الجزائريمحاضرات في مقياس: 

 . 2، السداسي LMD 2المجموعة ج، سنة 

benkerourmouf@gmailcomدة ديفمقراني . 

 

 تقديم.

ذا الحق واطنين وهالخارجي والداخلي للوطن والم الأمنالحق في صيانة  نه يقع على الدولةأمن المعلوم    

في  ق المجتمعحولة ة والتنفيذية، ولكن كيف تباشر الدلاث التشريعية والقضائيا الثتباشره الدولة بسلطاته

 التجريم والعقاب؟

  :في حق التجريمتقوم الدولة نيابة عن المجتمع بممارسة   

تي توقع بات الـر والعقواع السلوك الضار والسلوك الخطـقواعد وأحكام قانون العقوبات المحددة لأنو   

 ب الفعـلــرتكملضار بأمن المجتمع ثم التدابير الأمنية الواجب اتخاذها في مواجهة على مرتكب الفعل ا

 .(تناعالضار أو الخطر المهدد لأمن المجتمع سواء كان هذا الفعل إيجابيا )أداء( أم سلبيا)ام

لجريمة ثل تعريف امما ينطبق على كافة الجرائم والمجرمين)القسم العام(،  هذه القواعد والأحكام منها    

ولية ك والمسؤالشريوبوجه عام وبــــيان أركانها والتفرقة بين الجريمة التامة والشروع فيها وبين الفاعل 

وأسباب  لعقابالجنائية وموانعـــها وتعدد الجرائم والأعذار القانونية ثم الظروف المشددة وموانع ا

 ..لإباحــة ا

ـر لخطـــــاى أنواع معينة من السلوك الإجرامي أو ما هو خاص بكل جريمة وحدها بالنص علومنها     

 (.وعلى أشخاص معنيين، تطبيقا لمبدأ تفريد العقوبة)القسم الخاص

 فيتمثل في: حق العقاب أما

هم ريمة إليـناد الجقواعد وأحكام قانون الإجراءات الجزائية التي تحدد كيفية متابعة المجرمين وإســــ   

 .ذ العقوبة عليهم جبراوتقديمهم للمحاكمة، وتنفي

خذ ير لا يتط والتدبجرم فإن العقوبة لا تسلمرغم أن حق المجتمع في العقاب ينشأ بمجرد ارتكاب الفعل ال   

ائية، واعد إجرقا لقلحظة ارتكاب هذا الفعل بصفة تلقائية، إذ تبدأ الهيئات المختصة في مباشرة سلطاتها طب

أخرى،  ــــةع من جهة وضمان حقوق وحريات المتهم من ناحيـــتحقيقا للملاءمة بين صيانة أمن المجتم

ة قاطعة، بأدلـــ دانتهطبقا للمبدأ المقرر في المواد الجنائية وهو أن الأصل في الإنسان البراءة حتى تثبت إ

 .زيادة على أن مصلحة المجتمع هي أن يفلت الجاني من العقاب لا أن يدان بريء ظلما

هــدر لفاديا تالإجراءات الجزائية الحيطة والتأني بعيدا عن التسرع والتباطؤ مما يستوجب عند تطبيق 

 .ابالعق مصلحة المجتمع بالإخلال بالردع العام أو الردع الخاص المطلوب تحقيقهما من وقت توقيع

عد تبارها قواموضوعي وما هو شكلي يجب مراعاتها جميعا باع هو القواعد الإجرائية بوجه عام منها    

 .انونية ملزمة وعامة ومجردةق

 .الجزائية الإجراءات: مدخل لدراسة قانون تمهيديالفصل ال

و  ة السكونلا يمكن الحديث عن ممارسة حق الدولة في العقاب ونقل قواعد قانون العقوبات من حال   

 قانون أحكامبعد الحديث عن مضمون  إلاعن طريق تحريك و مباشرة الدعوى العمومية  الحركة

ت اارن المستمييزه ع وأيضا، الأخرىالجزائية وطبيعته القانونية وعلاقته بفروع القانون  جراءاتالإ

 عليه. الجزائية الجزائري والتطورات التي طرأت الإجراءاتقانون  إلىوصولا  الأخرى الإجرائية

 الجزائية. الإجراءاتقانون  ماهية :الأولالمبحث 

موعة لقيام بمجاالحقيقة، فان ذلك يتطلب  إلىهو الوصول  العمومية كان الهدف من ممارسة الدعوى إذا   

و هو  الجاني غاية تنفيذ العقوبة على إلىمن السلطات المختصة من يوم ارتكاب الجريمة  الإجراءاتمن 

 لأحكامافي  ما يلخص مراحل الدعوى العمومية من بحث وتحري ثم المتابعة والتحقيق والمحاكمة والطعن

 راءاتالإجانون قتحديد مفهوم  أولاجل ذلك وجب علينا أالجزائية، و من  الأحكاموأخيرا تنفيذ الجزائية 

 الجزائية وتحديد طبيعته القانونية. 
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 .قانون الإجراءات الجزائية مفهوم : :الأولالمطلب 

لاص استخكننا ة ولكننا يمالجزائي الإجراءاتواضح لقانون  الفقهية حول تحديد مفهوم الآراءاختلفت    

 من الخصائص العديدة للقانون وحتى من الطبيعة القانونية له. التعريف

 .الجزائية الإجراءات: تعريف قانون الأولالفرع 

 ئيةالإجرا نه مجموعة القواعد القانونية التي تبين الهيئاتأالجزائية على  الإجراءاتعرف قانون  

عهم حقيق مثبت ارتكابه الجريمة بعد التيى من الواجب اتخاذها بغية تطبيق القانون عل الإجراءاتو

قضاء المحاكمات الجزائية  بتنظيم ال أصول يهتم"  :بنصها ومحاكمتهم، وعرفته بعض التشريعات

في  الطعن وأوجهفي التحقيق والمحاكمة   إتباعهاالواجب  والإجراءاتالجزائي وتحديد اختصاص 

ق لا لتطبيها توسعلي الأدلةو ظيم الكشف عن وقائع الجريمةبتن يهتموالقرارات الصادرة عنه، كما  الأحكام

 .القوانين الجزائية"

، كما تهاااختصاصوالقضائية وشبه القضائية  الأجهزةالجزائية يحدد لنا  الإجراءاتوتبعا لذلك فقانون    

سير  تراءاإجوجمع الاستدلالات عن الجرائم والتحقيق مع مرتكبيها، ويحدد  ينظم طرق البحث والتحري

ة ى المدنيي الدعو، كما ينظم كيفية الفصل ف(الأمنالعقوبات وتدابير )بصورتيه  ءالمحاكمات وتوقيع الجزا

 القضاء الجنائي. أمامالتبعية المرفوعة 

 يتينأساسيزتين م إلىنظر بالذلك ة مركزا هاما في النظام القانوني والجزائي الإجراءاتومن هنا تحتل    

  في القانون:

عليه   تطبقالجزائية لا يمكن الاستغناء عنها بالنسبة لقانون العقوبات، فالمجرم لا لإجراءاتا ن*إ

قتضي ي إنماو الجريمة وطلب توقيع العقوبة عليه، بارتكابالعقوبات بشكل تلقائي  ولو اعترف طواعية 

 البراءة(. أو الإدانةالحقيقة ) إلىللوصول  امحددة قانون إجراءاتالأمر 

وضوع مموضوعها المطالبة بالتعويضات فان تضمن يالتي غالبا ما  الإجراءات المدنية على خلاف*

تى ولو ريمة حالجزائية هو ضمان المصلحة العامة التي تم انتهاكها بارتكاب الج الإجراءاتالنزاع في 

ى والدع الدفاع و المشروعية في جميع مراحل أكانت المصلحة المعتدى عليها شخصية، مع كفالة مبد

و قانون هزائية الج الإجراءاتقانون العقوبات هو قانون المجرمين بينما قانون  أنالعمومية، لهذا يقال 

 الشرفاء.

 .: تسمية قانون الإجراءات الجنائيةالفرع الثاني

 سمية ت ق عليهلطتفمنها من  الجزائية، الإجراءاتالمقارنة تسميات مختلفة  لقانون التشريعات  تطلق   

قانون  و، 1951قيق الجنائي في الجنايات مصر قانون التحو ، 1925تحقيق الجنائي بالسودان ال قانون

 صولأقانون و ، 1966الجزائية الجزائري  الإجراءات، وقانون 1859بالمغرب  المسطرة الجنائية

 .1968ة الإجراءات الجنائية تونس ومجل 1961 الأردنالمحاكمات الجزائية 

 الجزائية. الإجراءاتالقانونية لقانون  : الطبيعةانيالفرع الث

 الأحكاممن  أنهاأم هل هي قواعد موضوعية ف الجزائية تساؤلا مزدوجا الإجراءاتتثير طبيعة قانون    

 اص؟خ أوام بين قانون ع الأخرىو الشكلية؟ من جهة وموقع القانون من تقسيمات القانون أ الإجرائية

 أو ةالإجرائياعد الجزائية وكونها تتعلق بالقو الإجراءاتقانون  امأحكبيعة طراء الفقهاء حول آتتفق    

لعقوبات اانون قرجال القضاء في حين يمثل  يباشرهاو والتي يحركها شكلية التي تنظم الدعوى العموميةال

 للقانون الجنائي بصفة عامة والذي يتضمن التجريم والعقاب. الموضوعية الأحكاممجموع 

ى ه فيما يرنأ نقول الأخرىالجزائية وموقعه ضمن القوانين  الإجراءاتنون اعة قما عن تحديد طبيأ   

من  الاقتصاصوتطبيق العدالة الهيئات المنوط بها  إلىنه فرع من فروع القانون العام بالنظر أالبعض 

دور ا كون لهي أنحادي تلزم المخاطب بها دون أالجاني وهي هيئات تابعة  للدولة وتصدر قراراتها بشكل 

 ايجابي ومؤثر في مسار الخصومة الجزائية.

ولا يجوز مرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، آية هي قواعد ئالجزا الإجراءاتن قواعد قانون أكما    

يحمل  لأنهنه فرع من فروع القانون الخاص أبالمقابل يرى البعض  ،ونها من النظام العامكالتصالح حولها 

 أولعدالة التشاركية عن طريق تحريك الدعوى العمومية من طرف الضحية بعض القواعد التي تعكس ا
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القيود الواردة على حق النيابة في تجريك الدعوى العمومية  وأيضامن ق إ ج  72الادعاء المدني المادة 

 .2015تكريس الوساطة بمقتضى تعديل القانون سنة  وأيضا

 ن القوانينيندرج ضم ،حيثئية هو قانون ذا خصوصيةالجزا الإجراءاتن قانون أي الراجح أن الرأغير   

وى ة الدعمرة تتعلق بالتنظيم القضائي الجزائي وممارسآذات القواعد المختلطة، فهو يتضمن قواعد 

بيعة ه الطوتؤثر مثل هذ ،العمومية والمدنية وتحديد قواعد الاختصاص النوعي والمحلي وحتى الشخصي

اعد نها قوأ دة، كماالخاصة لهذه القاع أوباشر في تحديد الطبيعة العامة بشكل م الإجرائيةللقاعدة  الآمرة

 شكلية.

 .:علاقة قانون الإجراءات الجزائية بغيره من القوانين وبعض العلومالمطلب الثاني

 .علاقة قانون الإجراءات الجزائية بغيره من القوانين: الأولالفرع 

  .قانوني العقوبات والإجراءات المدنيةلقانون الإجراءات الجزائية ارتباط وثيق ب   

 .علاقته قانون الإجراءات الجزائية بقانون العقوبات: أولا

ف بينما يوص حكاما تتعلق بالتجريم والعقابأقانون موضوعي لأنه يقرر  بأنهيوصف قانون العقوبات    

 عقوبة لامبدأ يق طبقا لنه قانون شكلي كونه يضع هذه القواعد موضع التطبأب الإجراءات الجزائيةقانون 

ه لمقررة يحدد قانون العقوبات السلوك الإجرامي الضار والعقوبة البدون دعوى جزائية، وعلى هذا 

لعقوبة مة واوالسلوك الخطر والتدبير اللازم لمواجهته، ويأتي قانون الإجراءات همزة وصل بين الجري

 لإجراءاتاانون ق، و بهذا المعنى ينقل تدبيرا ة حتى تنفيذ الجزاء عقوبة كان أمداية من وقوع الجريمـب

 .حالة الحركة إلىالقواعد الجنائية الموضوعية من حالة السكون  الجزائية

 التي تقرر الموضوعية كتلك الأحكامانه يتضمن بعض  إلاعلى الرغم من الشكلية التي تصف ق ا ج و   

مادة لحكم القاضي ا أوقاضي التحقيق  أمام بشهادته والإدلاءجزاء على الشاهد الذي يمتنع عن الحضور 

ر ف للنظالتوقي آجال، وكذلك ضابط الشرطة القضائية الذي ينتهك قانون الإجراءات الجزائيةمن  97

 .ذات القانونمن  51/6المادة 

ى حت ما يسمت)الذي أصبح ينطوي علاقته قانون الإجراءات الجزائية بقانون الإجراءات المدنية ثانيا:

 .الإجراءات المدنية و الإدارية في التشريع الجزائريبقانون 

ارضين متع أو الجزائية متقابلين الإجراءاتنون وقا قانون الإجراءات المدنيةن أمن الخطأ القول ب   

ع امة لجميريعة العالش المدنية هو الإجراءاتقانون  أنذا سلمنا إخاصة  ،لا يتبادلان التأثير أنهمالدرجة 

لفرد وا الإدارةبين  أوأكثر حول حق شخصي  أوصه وضعت لحسم النزاع بين فردين فنصوالإجراءات 

طة مدى سل الحقيقة بشأن جريمة ما و بيان إلىللوصول  قانون الإجراءات الجزائيةبينما تقرر نصوص 

 الدولة في معاقبة مرتكبيها.

الح ضلا عن الصلصالح العام فبينما يصون الثاني ا ،يرعى صالحا خاصا الأول نأمنهما في  لويتميز ك   

نه، كما اهمة مدون مس الأدلةالقاضي الذي يوازن  أمامالخاص، فالدعوى المدنية يباشرها الخصوم مباشرة 

لجزائية الدعوى ا ماأدعما لمطالبهم،  أدلةمن  يشاءونالقضاء وتقديم ما  إلىحرية الالتجاء  للأفراديترك 

لنيابة ااركة بمش والإحالةكالاستدلالات والتحقيق الابتدائي  فتمر بعدة مراحل قبل عرضها على القاضي

 العامة.

 اءاتالإجرجميع المدنية هو الشريعة العامة ل الإجراءاتقانون  أنعلى الرغم مما سبق يرى الكثيرين    

تبع يفرع   وهالتالي الجزائية و ب ةقاصر على الماد قانون الإجراءات الجزائية فهو أمافي التنظيم القضائي 

خاصة  ،نصوص قانون الإجراءات الجزائية على نصوص قانون الإجراءات المدنية إحالةبدليل  الأصل

طرق كام ووصحتها وكذلك الشأن بالنسبة لأح المدنية بالتبعية من حيث قبولها فيما يتعلق بالدعوى

جراءات ون الإقانمن  537المادة  والقرارات الجزائية الأحكامومواعيد التكليف بالحضور وتبليغ 

 .الجزائية

 العلوم.علاقة قانون الإجراءات الجزائية ببعض الفرع الثاني: 

 .الإجراملقانون الإجراءات الجزائية ارتباط وثيق ببعض العلوم الجزائية كعلم العقاب و

 .علاقة قانون الإجراءات الجزائية بعلم الإجرام :أولا
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 لـد الوصوسباب الجريمة كظاهرة اجتماعية قصــــــعلم الإجرام الذي يبحث في تقصي أ حداثةرغم   

 :لأفضل السبل للقضاء عليها، فإنه قد أثر على قانون الإجراءات الجزائية في أمور اثنان

  :جعل الفحص السابق للمتهم إجراء حتميا للمحاكمة-1

 ـــــباءطـــأبل أي  أن المتهم الذي يمثل للمحاكمة في جناية لا بد أن يكون قد تم فحصه عضويا، من ق

ــــــة حاكمـونفسانيين واجتماعيا من قبل متخصصين اجتماعيين، بحيث يشتمل التقرير المعروض عند الم

 مـن القاضي  يمكن على الحالة الصحية والنفسية والعصبية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية للمتهم، مما

 .يثتهم وتحقيق الدفاع الاجتماعي الحدالعقوبة أو اتخاذ التدبير الملائم لحالة الم إصدار

يــــث حألمانيا وقد أخذت التشريعات الجزائية لبعض الدول المتحضرة بهذا النظام كفرنسا وإنجلترا و   

ــــــق لمطلــاالبطلان  إهدارهأو  إغفالهيعتبر تقرير الفحص السابق إجراء جوهري للمحاكمة يترتب على 

    للمحاكمة 

صفة حدودة وبالدول الأخرى كالجزائر بنظام الفحص السابق للمتهــــــم في حالات م كما أخذت بعض   

عنــد  محاميه الجنايات أو إذ طلبه المتهم أوفي جوازيه كما في جرائم الأحداث ولا يكون وجوبيا إلا 

 .ةمن قانون الإجراءات الجزائي 68التحقيق أو المحاكمة، طبقا للفقرة الثامنة من المادة 

  :لضرورة تخصص القاضي الجنائي ةالدعو-2

ضي ـص القاتأثرا بعلم الإجرام أوصت المؤتمرات الدولية القانونية والاجتماعية بضرورة تخصــــ  

جب أنـــه يية، والجنائي بحيث يجب إلا يعهد إليه بالفصل في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخص

ي ــس الفنوليــجرام وعلم العقاب والعلوم المساعدة الأخرى كالبعلى هذا القاضي أيضا أن يدرس علم الإ

نائي ـياة الجـــــوعلم النفس الجنائي وعلم الاجتماع الجنائي وعلم الأنثروبولوجيا الجنائي وعلم الحـــ

ا ـــم فيهشتهــومبادئ علم الطب الشرعي، حتى يكون قادرا على استيعاب تقارير الأطباء والخبراء ومناق

 .ما بأحدث الأبحاث والأساليب في مكافحة الجريمة ومعاملة المحرمينمل

 ن الإجراءات الجزائية بعلم العقاب.علاقة قانو ثانيا:

ت د أخـــذجزائية قيبدو تأثر قانون الإجراءات الجزائية بعلم العقاب في أن معظم قوانين الإجراءات ال   

 طـــــرقنسب الأأن علم العقاب الحديث يبحث في اختيار بنظام قاضي التنفيذ في المؤسسات العقابية، إذ 

بما يــراه شديدا حسأو ت لتنفيذ العقوبة، بحيث تتلاءم وحالة المجرم، وذلك بتعديل كيفية تنفيذ العقوبة تخفيفا

 ــــعاتالتشريـ معظم القائمون على تنفيذها)إدارة المؤسسة العقابية( تبعا لتطور حالة المحكوم عليه، إذ أن

ـــة حـــــــلمفتواالحديثة قد نصت في قوانين السجون على الأخذ بنظام المؤسسات العقابية المفتوحة وشبه 

ى ــــت علـــــوأكثر من هذا أن بعض التشريعات الإجرائية كقانون الإجراءات الجزائية الجزائري قد نص

ل خـــــلا ة، منرة المؤسسات العقابيوجود قاضي تنفيذ الأحكام الجزائية، كضمان لحسن سير العدالة وإدا

 .إشرافه على رقابتها وتصنيف المجرمين

 : الأنظمة الإجرائية الجزائية.المبحث الثاني

 

 الأول: تطور نظم الخصومة الجزائية.المطلب 

 :ختلطموتوسطهما ثالث  أساسينالمقارنة نظامين  الأنظمةالجزائية في  الإجرائية الأنظمةعرفت 

 النظام الاتهامي)الفردي والأهلي(.: الأولالفرع 

يمة نان القدته اليوهو أقدم نظم الاتهام في مباشرة الخصومة الجنائية في المجتمعات القديمة، فلقد عرف   

  .وكذلك في العصر الوسيط ...وروما وفرنسا 

ر لى المضرون ععليه في الواقعة الجنائية، فكا للمجنيالاتهام حــــــق خاص  أنالنظام هذا مقتضى    

ه مجني عليتاره الالقاضي الذي يكون بمثابة حكم يخ أمامويلاحق الجاني  الإثباتوحده جمع الأدلة ووسائل 

 ا ما جعلوهذ ةالأدليسجل نتائج المناقشات ويتقيد في حكمه بما يقدمه الخصوم. فليس له حق البحث وجمع 

 .ة مطابقة للخصومة المدنيةالخصومة الجنائية في النظام الاتهامي نسخ أنالبعض يقول 
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جج خصمه حلهذا النظام حضور الخصوم ليتمكن كل منهم من مناقشة   الأخرى الأساسيةمن المبادئ    

م علنـا لاتهاأن الإجراءات شفهية وعلنية وحضورية، إذ لا يشترط فيها التدوين أو الكتابة، وا وأيضا

 .بحضرة الخصوم)المتهم والمضرور( وغيرهم من الناس

ـــة مريكيـــمتحدة الأثار النظام الاتهامي قائمة في بعض الدول الحديثة كإنكلترا والولايات الآلا زالت    

 الاتهام باشرةمبشكل متطور نسبيا حيث يوجد نائب عام ونائبه، كل منها موظف عام إلا أنه لا يتدخل في 

ها خلى عنــتالتي  كالجنايات أو القضاياإلا في القضايا ذات الخطورة الاجتماعية أو ذات الأهمية الخاصة 

 .عليه برضائه أو لعدم قدرته على توكيل محامي المجني

  .نظام التحري أو: النظام التنقيبي الفرع الثاني

ختص الدولة ت أنظهر هذا النظام لاحقا للنظام الاتهامي مع ظهور الدولة المركزية وهو يرتكز على     

د الحق س للأفراغاية تنفيذ العقوبة، فلي إلىمنذ بدء الخصومة  الإجراءاتجميع  اتخاذدون غيرها بسلطة 

 .الأدلةفي ممارسة سلطة الاتهام او التحقيق وليس لهم الحق في جمع 

 : تميز هذا النظام بخصائص ثلاثة هي

 كســده علة ضـعبء الإثبات على سلطة )هيئة رسمية( تتابع الجاني وتقدمه للمحكمة وتقييم الأد إلقاء*

 .النظام الاتهامي الذي يجعل هذه السلطة للأفراد وحدهم

 لأطرافالخصومة قاضي معين من قبل السلطة العامة أي موظف عام وليس مختارا من قبل افي  يفصل*

 .لخصومة مما أدى لزوال التحكم أو القضاء الاختياري

 .يابهمإذ قد تتخذ في غالإجراءات كتابية علانية وقد تكون سرية أحيانا حتى بالنسبة للخصوم *

 :لكل منهما مزايا وعيوب أنو في تقييم النظامان يجمع الفقهاء 

تهام فاع والاويكفل المساواة بين ممثلي الد الأفرادي حين يضمن النظام الاتهامي حقوق وحريات فف   

في ذلك هم ومتانه بالمقابل يحول دون تحقيق العدالة لترك الخصومة في يد ال إلاويضمن حياد القاضي، 

 .للحقوق الفردية إهدار

 أو النيابة ن اختصاصهم مميزاته انه يكفل حماية المصلحة العامة لجعل الاتهام مأما النظام التنقيبي فأ   

 .المتهم نه في نفس الوقت يهدر حقوقألا إالقاضي، 

 الفرع الثالث: النظام المختلط.

نت بيات التي كابقاء على الايجاالسابقة مفضلا الإ ةالإجرائي الأنظمةتفادي عيوب النظام حاول هذا    

 مةأنظوجد تتنقيبي محض، بل  أويوصف انه اتهامي  إجرائيتطبعهما وتميزهما، فلا يوجد اليوم تشريع 

 .الآخرمختلطة مع تغليب جانب على  إجرائية

 :به التشريعات المقارنة ومنها الجزائر أخذتمن ملامح النظام المختلط الذي 

و أليـه ع للمجنير الاتهام أعضاء النيابة العامة بصفة أصلية ويجوز ببعض الحالات المحددة يباش*

 .المدعي المدني تحريك الدعوى العمومية

من  الدعوى قاضي معين من طرف السلطة العامة يحكم حسب اقتناعه الشخصي المكـــونفي يفصل *

 .فحص الأدلة بالنسبة للجنايات

                                   و من ق إ ج 11المادة  )الاستدلال( ثم مرحلة التحقيق الابتدائي بحث والتحريتمر الدعوى بمرحلة ال*

ة ية حضورية علنفيهــــما تكون الإجراءات كتابية سرية ثم مرحلة المحاكمة وفيها تكون الإجراءات شفهي

 .مدونة

الة حق الحريات الشخصية للمتهم و كذلك كفوبصفة عامة يحاول النظام المختلط حماية ضمانات    

 صاص من الجاني وهو ما يحقق العدالة لا محالة.تالمجتمع في الاق

 .قانون الإجراءات الجزائية الجزائري المطلب الثاني:

مسلك  المراحل المختلفة للدعوى العمومية وهو إلىفي صلب القانون المشرع الجزائري  تطرق   

البحث نصوصه التسلســـل المنطقي لمراحل الدعوى، بدء بمرحلة  بإتباع ،خرىالتشريعات الجزائية الأ

، ثم مرحلة التحقيق الابتدائي الذي يجريه قاضي التحقيق وتقوم به النيابة في ولتحري وجمع الاستدلالات

التي تنتهي بصدور الحكم، وممارسة طرق الطعن لمن أراد، ثم تعرض  حالة التلبس، ثم مرحلة المحاكمة
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لاحقا بعد صدور قانون رعاية الطفل  إلغائهاو التي تم للقواعد الخاصة بالمجرميــــــــن الأحداث 

 .وإجراءات التنفيذ وللعلاقات بين السلطات القضائية الوطنية والأجنبية

يـة عدد بالجريدة الرسم 08/06/1966في  66/155صدر قانون الإجراءات الجزائية الجزائري بالأمر 

 : مادة موزعة على سبعة كتب هي 730في  66/48

 .: مباشرة الدعوى العمومية وإجراءات التحقيقالكتاب الأول

 .(: جهات الحكم )المحاكم المجالسالكتاب الثاني

 .: القواعد الخاصة بالمجرمين الأحداثالكتاب الثالث

 (.: طرق الطعن غير العادية)الطعن بالنقض، التماس إعادة النظرالكتاب الرابع

 .جراءات خاصة، منها تنازع الاختصاص ورد القضاةالإكتاب الخامس: بعض ال

 .الكتاب السادس: بعض إجراءات التنفيذ، منها التقادم ورد الاعتبار وإيقاف التنفيذ

 .الكتاب السابع : بعض العلاقات بين السلطات القضائية مثل تسليم المجرمين وغير ذلك

المحاكم  مامأبطئ التقاضي  أزمةستفحالها في المجتمع وظهور مع ظهور بعض الجرائم الخطيرة واو   

ئري الجزا المشرعفي توقيع الجزاء المناسب على المجرمين، عمد  الإجرائيةالجزائية وقصور القواعد 

 الصادر في 06/22من القانون  ابتداءلى استحداث نصوص جديدة عبر التعديلات المتعاقبة على القانون إ

 :الإطلاقعلى  أهمهاجديدة  أحكامضمنت ت 2006جويلية  23

سات أدرج المشرع الجزائر قيدا جديدا حيث لا يمكن تحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤس*

 إلا بناءً على شكوى مسبقة.في قضايا الاختلاس او الفساد العمومية الاقتصادية 

ط ما وسع من مهام ضباالمشرع الجزائري صفة ضابط الشرطة القضائية لمحافظ الشرطة ك أعطى*

  .الشرطة القضائية

ميا ختص إقليم الملا يمكن لضباط الشرطة القضائية القيام بمهامهم إلا بعد تأهيلهم من قبل النائب العا*

 ك.حرصا للتنسيق عمل الشرطة القضائية وضمان عدم التداخل في الصلاحيات بين مختلف الأسلا

علومات متقديم بالحق للنيابة  أعطىفي الاستعانة بالخبراء و شرع للنيابة العامة الحريةمال أعطىكما *

ات فيمكن كما سمح المشرع بالتقاضي على درجتين في محكمة الجناي الأمرتطلب  إذا الإعلاملوسائل 

من  248لمادة في المحكمة الجنائية عملا بمبدأ التقاضي على درجتين وفق ل الأحكاميستأنف  أنللمتهم 

 لجزائية.قانون الإجراءات ا

النسبة رفة بيكون القاضي برتبة مستشار على مستوى محكمة الجنايات الابتدائية ويكون برتبة رئيس غ*

 .الاستئنافيةلمحكمة الجنايات 

 .يامأ 3كما أورد التعديل بأنه يجب على القضاة و المحلفين تسبيب قناعتهم في أجل أقصاه    

م المقيم لا يجوز في مواد الجنح أن يحبس المته“أنه من نص القانون على  124كما نصت المادة   -

ن عأو تقل  تساوي المقررة في القانون هو الحبس لمدة بالجزائر حبسا مؤقتا إذا كان الحد الأقصى للعقوبة

م هر بالنظاظا لثلاث سنوات، ويستثنى من ذلك الجرائم التي نجمت عنها وفاة إنسان أو التي أدت إلى إخلا

 .الحالة لا تتعدى مدة الحبس المؤقت شهرا واحدا غير قابل للتجديد العام، وفي هذه

بر ع منظمةالجزائية بتوسيع الاختصاص للجهات القضائية في الجرائم ال الإجراءاتكما جاء قانون  -

 اتإجراء افةإضووجرائم الصرف،  الأموال، تبييض الإرهابللمعطيات،  الآليةوجرائم المعالجة الوطنية 

 .تابعة الشخص المعنويجديدة في م

مُحاكمة في مكرّر، والذي يهدف إلى تبسيط إجراءات ال 339و  333 في المثول الفوري حسب المادتين -

ضي مام القاتهم أبعض القضايا التي لا تحتاج إلى التحقيق القضائي، وهو الإجراء الذي يستدعي مثول المُ 

اسة حت الحرضر الضبطيةّ القضائية مع إبقائه تبعد تحرير محفي الجنح المتلبس بها الجزائي مباشرة 

لحبس أو لمُتهم اداع االأمنيةّ إلى غاية تحديد قرار إيداعه بالمؤسسة العقابيةّ، حيث يخول لقاضي الجلسة إي

حيةّ لك صلاالإفراج عنه بالجلسة، على عكس ما كانت عليه الحال سابقا، حيث كان وكيل الجمهورية يم

 .راحهحبس المتهم أو إطلاق س
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ادة المساطة جاء بالوفحاكم معلى ال العبءجل تخفيف أكما جاء المشرع الجزائي ببدائل العقوبات من  -

 .الالكترونيوالسوار الجزائي  والأمرمن ق ا ج  36/5

وليو ي 23المؤرخ في  02-15بمقتضى الأمر  جديدة لحماية الشهود والخبراء والضحايا إجراءات -

 .28مكرر  65 – مكرر 65في المواد  2015

ديد بعد تج القانون للموقوف تحت النظر أجاز، حيث ضمانات التوقيف تحت النظر للمشتبه فيه إقرار -

بأماكن التوقيف  وكيل الجمهورية تبليغيتم  أندقيقة، على  30التوقيف الاتصال بمحاميه لمدة لا تتجاوز 

 تكون لائقة واستبعاد مراكز المخابرات. أنالتي يشترط 

 .: الدعوى العمومية والدعوى المدنية بالتبعيةولصل الأالف

 والالأمتبيض  وأسرار الأ إفشاءو أكالقتل  وللأفرادالجريمة اعتداء على المجتمع ينتج عنها ضرر له    

متضرر يها الفتباشرها النيابة العامة ودعوى مدنية يطالب  عموميةوبالتالي ينتج عنها دعويين: دعوى 

 .مة بالتعويضالمدني من الجري

 الأول: مفهوم الدعوى العمومية.المبحث 

 

 .الدعوى العمومية مضمون: الأولالمطلب 

 .: تعريف الدعوى العموميةالأولالفرع 

م قضاء )قسال مأماالتي تتخذها النيابة العامة  الإجراءاتمجموعة نها أتعرف الدعوى العمومية على     

 مرتكب يكون الهدف من وراءها متابعة ،حكمة الجانيات(قسم الجنح و م، قسم المخالفات ،الأحداث

لمشرع عرف ا، وعلى غرار التشريعات المقارنة لم يالجريمة و تقديمه للمحاكمة وتسليط العقوبة عليه

 أنء فيها" مكرر والتي جا 1واكتفى بذكرها في بعض المواد منها المادة  الجزائري الدعوى العمومية

 لعقوبات يحركها ويباشرها رجال القضاء...الدعوى العمومية لتطبيق ا

 .انون"ن يحرك هذه الدعوى طبقا للشروط المحددة في هذا القأللطرف المتضرر  أيضاكما يجوز    

ن وجود مء التحقق تقوم به النيابة العامة تدعوا فيه القضا إجراءوتبعا لذلك تعتبر الدعوى العمومية    

التي  مرحلة البحث والتحري هيدعوى العمومية بعدة مراحل تمر العليه و حق الدولة في العقاب،

لقضائي اثم مرحلة التحقيق وغرفة الاتهام وكيل الجمهورية  إشرافتباشرها الشرطة القضائية تحت 

 .رها قاضي الحكمشرها قاضي التحقيق ثم مرحلة المحاكمة ويباشالذي يبا

 وأستدلال الا اءإجرمية و مباشرتها: فالتحريك هو مع العلم انه يجب التمييز بين تحريك الدعوى العمو   

وهو  رائيإجشاط الادعاء من الطرف المدني، أي بيان اللحظة التي يبدأ منها افتتاح الدعوى كن أوالبحث 

 حال الحركة. إلىما يفترض انتقال الدعوى من حال السكون الذي كانت عليه عند نشأتها 

 ةكاف أيضاوهي  في حوزة المحكمة أو التحقيق، إدخالهامنذ لحظة  أما المباشرة فتعني متابعة الدعوى   

ن ف، والطعستئنا، الاإبداءهاالصادرة من النيابة بوصفها ممثلا للحق العام كتقديم الطلبات،  الإجراءات

قيد ت أوية تشارك النيابة الحق في تحريك الدعوى العموم الأطراف. وإذا كانت هناك بعض الأحكامفي 

ها ابة وحدقد منحت للني الإجراءاتوالطلب، فإن سلطة مباشرة  والإذنلك عن طريق الشكوى حريتها وذ

 من ق ا ج(. 29بل وهي ملزمة بذلك )المادة 

 .لفرع الثاني: تمييز الدعوى العمومية عن الدعوى المدنيةا

في عدة  ج عنهاعن الجريمة لجبر الضرر النات التي تنشأتتميز الدعوى العمومية عن الدعوى المدنية    

 أمور هي:

   ه منأيخل بوسبب الدعوى العمومية هو الجريمة والتي تلحق بالمجتمع فتكدر صفوه  بالنسبة للسبب:   

ذلك  ء كانالذي يلحق بالمدعي المدني بصفته الشخصية سوا السبب في الدعوى المدنية فهو الضرر أما

ل ذلك ية مثاعنها ضرر لا تنتج عنها دعوى مدن معنويا، وعليه الجرائم التي لا ينتج أوالضرر ماديا 

 من ق ع(. 30جرائم الشروع )المادة  أوجريمة حمل سلاح دون ترخيص 

تدابير  أوموضوع الدعوى العمومية هو المطالبة بتوقيع الجزاء الجنائي العقوبة بالنسبة للموضوع:    

 كان تطالب النيابة بتوقيع عقوبة على ، أما موضوع الدعوى المدنية فهو المطالبة بالتعويض، مثلاالأمن
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الحبس في الدعوى العمومية بينما يطالب المضرور بمبلغ نقدي كتعويض له شخصيا  أوسجن لالمتهم كا

المؤسسات شخصا بسيارة  إحدىيصدم سائق في  أنومثال ذلك  صابه من ضرر في الدعوى المدنيةأعما 

المؤسسة باعتباره مسؤولا عن  إدارةعن  المسؤولة المؤسسة فترفع الدعوى المدنية ضد سائق السيار

 .خطأ تابعه من الناحية المدنية

ممثلا عن  لا من طرف النيابة العامةإلا تتحرك الدعوى العمومية كأصل عام  :للأشخاصبالنسبة     

ر ضر أصابهن تحرك من كل شخص أالحق العام ضد مرتكب الجريمة، بينما الدعوى المدنية يمكن 

 المدني. مسئولهو أ ورثته أود المجرم وتقام ض

 وأنها ن الدعوى العمومية ذات طبيعة عامة متى تحركت لا يجوز التنازل عأ من حيث الطبيعة:   

 .وى العمومية ذات طبيعة خاصة يجوز لصاحبها التنازل عنهاالتصالح حولها، بينما الدع

ج  اق  حكامأالعمومية تطبق دائما نصوص ونه بالنسبة للإجراءات في الدعوى أما كوالجدير بالذكر    

لدعوى اذا رفعت إ ماأبها ونظرها القاضي الجنائي، ارتبطت  إذاالدعوى المدنية  أيضاوتخضع لها 

و أالمدني  لقانوناالمدنية وأحكامه هي الواجبة التطبيق أمام  الإجراءاتالمدنية استقلالا فقواعد قانون 

 .التجاري

 .انقضائهاودعوى العمومية الخصائص  :المطلب الثاني

 خصائص الدعوى العمومية: الأولالفرع 
 الجزائري بما يلي: الإجرائيتتمثل خصائص الدعوى العمومية في النظام 

 .ولاً: عمومية الدعوى الجنائيةأ

 امة التيصلحة العهي ملك للدولة لحماية حقها في العقاب، تهدف من ورائها تحقيق الم جنائيةالدعوى ال   

لق قد أطفقف على تحديد شخصية مرتكب الجريمة، وإقرار حق الدولة في معاقبته، وبناء على ذلك تتو

تستهدف  كونهالعلى الدعوى الجنائية اسم )الدعوى العمومية( وأصبح هذا الاسم مرادفاً لاسمها الأصلي 

ليس أسرها، ولة بللدو هو الحق العام عموميةالمصلحة العامة وإشارة إلى نسبتها للدولة. فقوام الدعوى ال

خصي شالحق الخاص لأحد أفرادها، على النقيض من ذلك نجد أن الدعوى في القانون الخاص هي حق 

و أن أبحت، فهي ملك يمين المتضرر، وبمعنى آخر أن لصاحب الحق أن يقيم دعوى للحصول على حقه 

 .من الاعتداء على حقه ايتخذ موقفاً سلبي

 .خاصية الملائمة ثانيا:

 الوقائع نأت أذا راتحريك الدعوى العمومية او حفظها  فيجب عليهاتتمتع النيابة العامة بصفة الملائمة    

 ما يلي:.....بيقوم وكيل الجمهورية  "من ق ا ج التالي نصه: 36طبقا لنص المادة  لا تشكل جريمة وذلك

تحقيق صة بالالقضائية المخت ويخطر الجهات نهأتلقي المحاضر والشكاوي والبلاغات ويقرر ما يتخذ بش-

 .لضحيةا أواكي ويعلم به الش بمقرر يكون قابلا دائما للمراجعة مر بحفظهاأو يأ والمحاكمة للنظر فيها

شخص  من طرف أي إليهاتحرك الدعوى العمومية بمجرد وصول خبر الجريمة  أنيقع على النيابة    

بشكوى  لنيابةا الجرائم التي قيد فيها المشرع ان تنتظر شكوى من المجني عليه شخصيا ما عدأكان دون 

 من المجني عليه أو طلب أو إذن من الهيئات العامة.

 .و الرجوع فيهاأ: عدم قابلية الدعوى للتنازل لثاثا

حكم ة صدور الغاي إلىتحركت تستمر  فإذاالدعوى حق عام لا تستطيع النيابة العامة التنازل عنها،     

 ،كم فيهام الحا المدعي المدني وتبقى الدعوى العمومية في حوزة المحكمة حتى يتحتى ولو حركه النهائي

الحقيقة  إلىل عكس الدعوى المدنية التي يجوز التراجع عنها، والنيابة عند متابعة المتهم تهدف الوصو

  إذا بالبراءة إذا تبين ذلك.ثناء الجلسة أفتنطق النيابة العامة  بريءنه قد يكون لأ

م العام ي من النظادأ عدم جواز ترك الدعوى الجنائية أي التنازل عنها بعد تحريكها مبدأ مطلق  أومب     

الشكوى  زل عنلم يورد عليه المشرع أية استثناء، وكل الأحوال التي نص عليها القانون كالصلح والتنا

يابة قبل الن ا مننازل عنهالتي تتم بقوة القانون لا بالت عموميةأو الطلب هي من أسباب انقضاء الدعوى ال

ة الحقيق هي سرعة الإجراءات في الدعوى وسعيها إلى كشف أخرىخاصية  يلحق بهذه الخاصية. وةالعام

 .البراءة أو الإدانة إما لرسم معالم العدالة إلى أقصى ما يمكن
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 رابعا: وحدة الدعوى العمومية.

نون في القا لمقرراجزئة، فإذا كان الأصل العام المقصود بوحدة الدعوى الجنائية هو عدم قابليتها للت    

الطلب  أولة الجنائي هو تقيد المحكمة بوقائع الدعوى وأشخاص المهتمين وفقا لما ورد في قرار الإحا

 أن تمتد يجوز الافتتاحي للتحقيق أو ورقة التكليف بالحضور، وعلى الرغم من ذلك فإن الدعوى العمومية

 لجريمة حتى وإن لم ترفع الدعوى عليه أصلا.تلقائيا إلى كل مساهم في ا

 خرى هي شخصية الدعوى العمومية ومفادها أنأساتذة والمحاضرين يضيفون خاصية بعض الأ   

 شريكا. أولا على المتهم الذي ساهم في ارتكاب الجريمة فاعلا كان إالدعوى لا ترفع 

 الفرع الثاني: أسباب انقضاء الدعوى العمومية.

استحالة  أودخولها في حوزة القضاء المختص بنظرها ضاء الدعوى عند الفقهاء استحالة يقصد بانق   

 أسبابوعامة  أسباب إلىقسمها الفقه  أسبابتجسد هذه الاستحالة في عدة في حوزته، وت استمرارها

 خاصة:

 العامة لانقضاء الدعوى العمومية. الأسبابأولا: 

لدعوى العمومية اجاء فيها ما يلي:" تنقضي  إذمن  ق اج  6ادة فيما ورد فينص الم الأسبابتتمثل هذه    

م بصدور حكوقوبات تطبيق العقوبة بوفاة المتهم وبالتقادم والعفو الشامل وبإلغاء قانون الع إلىالرامية 

 مومية.وى العامتنعت النيابة عن تحريك الدع الأسبابتوفرت هذه  إذاحائر لقوة الشيء المقضي فيه". و

 المتهم:وفاة  -1

 ها الدعوىخاصية مهمة تتميز ب إلىوذلك بالنظر  بوفاة المتهم تنقضي الدعوى العمومية بالنسبة   

وال زتب عنه تنقضي الدعوى لأن وفاة المتهم يتر أن إذاالعمومية و هي شخصية الدعوى ، فمن الطبيعي 

 حق الدولة في توقيع العقاب، وبناءا على ذلك يترتب ما يلي:

 .أصليينن و فاعليأ كانواالآخرين المساهمين فيها شركاء  الأشخاصالدعوى العمومية على لا تنقضي *

ية عوى العمومالدتنصرف  أنالمتهم وبالتالي لا يمكن  أولا على شخص الفاعل إلا يمكن توقيع العقوبة *

 ورثته. إلىبعد وفاته 

 .يابة بحفظ الدعوىتحرك بعد تأمر النهم وكانت الدعوى العمومية لم تتتوفي الم إذا*

ارا مختص قرغرفة الاتهام يصدر القاضي ال أوما قاضي التحقيق أتوفي المتهم وكان ملف الدعوى  إذا*

 ن لا وجه للمتابعة.أب

 محكمةال يجب علىوقبل صدور حكم نهائي في الدعوى  في حوزة القضاء كانت الدعوى العمومية إذا*

  .لمتهمابانقضاء الدعوى لوفاة تحكم من تلقاء نفسها ن أالمحكمة العليا  أوالمجلس القضائي  أو

 إذا إلايذها ن تنفحدثت الوفاة بعد صدور حكم بتوقيع العقوبة الجزائية في الدعوى العمومية فلا يمك إذا*

 بالمصادرة. الأمرتعلق 

ر وبصد ةم بعد صدور حكم نهائي في الدعوى تنقضي الدعوى العمومية في هذه الحالهاذا توفي المت*

ات بالعقوب رالأمق تعل إذاالجزائية  الأحكامالحكم النهائي و ليس لوفاة المتهم، ولا يؤثر ذلك على تنفيذ 

  رد قبل تقسيم التركة. جالمالية وتنفذ على تركة المتهم وت

 وأ لمدنيامام القضاء ألا تأثير لوفاة المتهم على سير الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض سواء *

 دهم.عويض ضفي الدعوى المدنية ليحكم بالحكم بالت ىن يدخل ورثة المتوفأوللمدعي المدني  الجزائي،

 التقادم: -2

ها  ولا مع لتلمجاالتقادم هو مرور مدة من الزمن عن الجريمة المرتكبة، بحيث تعد قرينة على نسيان    

 إلى ن يؤدين مرور الزمأ ول هوساس تقريره في تبريرين: الأأمتابعتها، ويجد  ءتقدم فائدة من ورا

قاعس لت جزاء لتقادمالمتعلقة بها، وثانيا اعتبار ا الأدلةي نفس الوقت استحالة تجميع نسيان الجريمة وف

 .همال الجهات المختصة بممارسة المتابعات اللازمة في وقتهاإو

( نحة ومخالفةج، يا كانت طبيعتها وخطورتها )جنايةأن يشمل جميع الجرائم أ الأصلن التقادم أعلى    

لا حقيق وصوالمتابعة أي بحث وتحري وت إجراءاتمن  إجراءلم تتخذ  إذابعد مرور مدة من ارتكابها 

 :من ق ا ج 8قد تستثنى بعض منها طبقا لنص المادة  استثناءانه  إلاالمحاكمة،  إلى
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 .الجزائية الإجراءاتمن قانون  7سنوات المادة  10الجنايات بمرور  تتقادم -

 .الجزائية الإجراءاتمن قانون  8سنوات المادة  3الجنح بمرور تتقادم   -

 . الجزائية الإجراءاتمن قانون  9سنتين المادة  2بمرور يكون في المخالفات التقادم  -

 :ن هذه القاعدة ترد عليها استثناءات وهيأغير    

ن م 08ادة بقا للمن يوم بلوغ الحدث طم إلا: لا يبدأ سريان التقادم الأحداث( في الجرائم المرتكبة ضد أ

 .سنة 19الجزائية من يوم بلوغه سن الرشد المدني وهي  الإجراءاتمن قانون  01مكرر 

الجريمة بتعلقة او تخريبية او الم إرهابية( الجرائم المصنفة جنحة او الجنايات: الموصوفة بالأفعال ب

قادم يها بالتومية فالعمومية لا تنقضي الدعوى العم الالأموالعابرة للحدود الوطنية او الرشوة او اختلاس 

 .لكالمدنية كذ الجزائية ولا تتقادم في هذه الجرائم الدعوى الإجراءاتمكرر من قانون  08طبقا للمادة 

ضي ل تنقب( الدعوى المدنية بالتبعية )حق الضحية(: لا تنقضي بانقضاء الدعوى العمومية بتقادم ت

 .من القانون المدني 308سنة طبقا للمادة  15ر بالتقادم المدني بمرو

روف عادة في الظ صاحبة الحق فيه وهو العفو الصادر عن السلطة التشريعيةالعفو الشامل:  -3

متابعة  ي فيهتنقض يترتب عليه زوال وصف التجريم عن الفعلالمقصود به العفو العام و الذي  ،السياسية

ورية الجمه حاكمة و لا يقصد به العفو الخاص الذي يصدره رئيسبعد الم أومرتكبي الجرائم سواء قبل 

 .في المنسابات الوطنية و الدينية

اجله  لذي منا الأفعاليتم رفع التجريم عن بعض  إذوهي من الحالات النادرة  قانون العقوبات: إلغاء -1

ية لنصوص الجنائ، وفي هده الحالة تطبق قاعدة رجعية ابموجب قانون خاصتحركت الدعوى 

 .الموضوعية

قضي فيه في حالة صدور حكم سابق حائز لقوة الشيء الم انقضاء الدعوى العمومية بالحكم النهائي: -2

 .ضائهالانقعادي تنتهي به الدعوى، بل وهو الطريق ال ونفس التهم الأفعالحول نفس  الإدانة أوبالبراءة 

عينة شروط م لعمومية لا بد من توافرانقضاء الدعوى ا أسبابسببا من م النهائي كولكن لكي يعتبر الح

 وهي:

 ان يكون الحكم قضائيا جزائيا صادرا من محكمة مختصة. -

 ان يكون الحكم غير قابلا للطعن بالطرق العادية وهي المعارضة والاستئناف. -

 وأيرية التمهيدية والتحض الأحكاميكون الحكم قطعيا أي فاصلا في الموضوع، فلا يكون من  أن -

 الوقتية.

 .الاسباب الخاصة لانقضاء الدعوى العموميةيا: ثان

 موميةو هي اسباب منصوص عليها قانونا تتعلق بجرائم معينة دون غيرها تنقضي معها الدعوى الع

 سحب الشكوى والوساطة.، كالصلح

كان القانون يجيزها بموجب  إذاتنقضي الدعوى العمومية بصفح الضحية  :سحب الشكوى -1

صة يعلق فيها القانون تحريكها على شكوى من المجني عليه في جرائم خا نصوص خاصة،

من  331نفقة من قانون العقوبات و جنحة عدم دفع ال 130العائلي المادة  الإهمالومثالها جنحة 

 .وجريمة الزنا قانون العقوبات

الأصل أن يكون سحب الشكوى صريحا لا لبس فيه وغير مشروط، وبمجرد حصول التنازل    

 .ي الدعوى العمومية قلا يتصور عودتها من جديدصريحا تنقض

 أووالمقصود بالمصالحة هو حدوث الصلح بين مرتكب الجريمة وبين النيابة العامة  المصالحة: -2

صراحة  ويحدد المبلغ الذي يتم و بموجب نصوص خاصة الجرائم بينه وبين الضحية في بعض 

ات الصلح الجزائية المنصوص عليها غرام كذلكو مثل جريمة التهرب الضريبيالتصالح عليه: 

من قانون العقوبات في تلك الغرامات التي يدفعها الشخص في حالة ارتكابها  381في المادة 

حكمة ذلك أن المشرع  ،للمخالفة فتعرض عليه لتفادي المتابعة الجزائية مثل مخالفات المرور

ى العمومية ضد المخالف مقابل اعتبر أن الهيئة الاجتماعية قد تنازلت عن حقها في رفع الدعو

دفع المبلغ في الأجل محدود، وهو تنازل تبرره المصلحة العامة باعتباره يوفر جهــد على القضاء 
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ويجلب دخلا لخزينة الدولة دون نفقات باهضه في جرائم تافهة، زيادة على أنه يجنب المتهميــــن 

 د والمال.أنفسهم تحمل إجراءات الدعوى وما تستجوبه من بذل للجه

وكيل  إليهجأ الجزائية يل الإجراءاتالمستحدثة في قانون  الإجراءاتوهو من  :الوساطة في الجنح -3

 تج عنالنا للإخلالالجمهورية تلقائيا او بطلب من الضحية ، ويترتب عليها وضع حل نهائي 

ق اج(   من 37المادة)  أخرىالتي تصيب المجني عليه من جهة  الأضرارالجريمة من جهة وجبر 

  وهي وسيلة من وسائل انقضاء الدعوى العمومية.

 لسب وتكون الوساطة في جميع المخالفات وفي بعض الجنح حددها على سبيل الحصر من بينها ا  

وغيرها. في ة....القذف و الاعتداء على الحياة الخاصة و التهديد والوشاية الكاذبة وعدم تسديد النفق

مبدأ لعة طبقا لمتابالآجال المحددة يمكن لوكيل اتخاذ ما يراه مناسبا بشأن حالة عدم تنفيذ الوساطة في ا

 الملاءمة.

 ***********: إجراءات تحريك الدعوى العمومية.طلب الثالثالم

ومية و ى العمكان هناك اتفاق عند الفقه أن لحظة ارتكاب الجريمة هي نفسها لحظة نشأة الدعو إذا    

 اوإنمحظة تلك الل الدعوى كنشاط إجرائي لا تبدأ بالضرورة في أن إلاالعقاب،  حق الدولة في نشأةبالتالي 

يها يشرف عل التي تبدأ بأي إجراء تقوم به النيابة بعد التبليغ عن الجريمة بما في ذلك مرحلة الاستدلال

 عة منأو الأشخاص الآخرين الذين خول لهم القانون إمكانية تحريكها عبر مجمو وكيل الجمهورية

 الإجراءات نتناولها تباعا:

 .موميةعال عوى: حرية النيابة في تحريك الدالأول فرعال

 حق النيابة في تحريك الدعوى العمومية  :أولا

كمة توى كل محيباشر الدعوى العمومية وكيل الجمهورية بصفته ممثلا للنيابة العامة على مسيحرك و    

ب عام ه نائلس القضائي فيمثلها النائب العام ويساعدوله مساعد واحد أو أكثر، أما على مستوى المج

 . (الجزائية الإجراءاتمن قانون  35. 34 )الموادمساعد أو أكثر 

دها انونا وحقوالنيابة العامة ممثلة في وكيل الجمهورية هي صاحبة الدعوى العمومية اذ هي مخولة    

 36ادة ي المدأ الملائمة المنصوص عليه فبتحريك الدعوى العمومية أو بحفظها وعدم تحريكها طبقا لمب

 الطلبات ءوإبداة، الجهات القضائي أمامللنيابة الحق في مباشرتها  أن، كما الجزائية الإجراءاتمن قانون 

عن رق الطالتي تصدرها تلك الجهات بكافة ط والأحكاموان تطعن بالنقض عند الاقتضاء في القرارات 

 القانونية.

 الدعوى العموميةة على حق النيابة في تحريك الواردقيود : الثانيا

 (والإذن -الطلب -) الشكوى

 هي التي ها لأنهاكقاعدة عامة أن النيابة العامة هي التي تملك سلطة تحريك الدعوى العمومية دون غير   

 نم ، ولكعليه تمثل المجتمع، وتنوب عنه في متابعة الجناة )المجرمين( وفي المطالبة بتوقيع العقوبات

عوى ك الدهذه القاعدة ليست مطلقة وإنما يرد عليها استثناءات لابد من مراعاتها حتى يتسنى تحري

 كوى منشوهي حالة ما إذا ما علق المشرع تحريك الدعوى على شروط معينة كضرورة تقديم العمومية 

 المتضرر أو طلب أو إذن.

 .الشـــــكـــــــوى  أ/

 فيها ليه أو نائبه القانوني أو وليه في جرائم خاصة راعىالشكوى حق قرره المشرع للمجني ع

ولى أباره الروابط الأسرية ومصلحة تضامن العائلة، فجعل رفع الشكوى مرهونا بإرادة المضرور باعت

 بالحماية من المصلحة الاجتماعية.

نص لبقا ط لا يجوز اتخاذ الإجراءات إلا بناء على شكوى من الزوج المتضرر جريمة الزنامثلا في 

 من ق ع. 339/4المادة 

جراءات اذ الإالسرقات التي تقع بين الأقارب والحواشي والأصهار حتى الدرجة الرابعة  لا يجوز اتخ

 .بشأنها إلا بناء على شكوى الشخص المضرور، والتنازل عن الشكوى يضع حد لهذه الإجراءات
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 377، 373اد ــــوالمسروقة، طبقا للمـــــ يشمل هذا القيد أيضا جرائم، النصب، خيانة الأمانة، إخفاء

ـة ة لسرقــلجريممن قانون العقوبات الجزائري، وذلك لتوفر نفس العلة من وجود هذا القيد بالنسبة ا 389

 وهي المحافظة على الروابط العائلية.

ـة جريمـــ ي أيةفمؤدى هذا القيد أن النيابة العامة لا تملك سلطة تحريك الدعوى العمومية ضد المتهم 

د شكوى ضــريمة بعليه الذي أصابه الضرر من الج المجنيمن الجرائم السابق الإشارة إليها إلا إذا تقدم 

 لدعــوى.ااشرة مرتكبها ممن ذكروا بالنصوص أعلاه، وعندئذ تسترد النيابة العامة حريتها في تحريك ومب

جــب في إنه وفابة في مباشرتها ضد المتهم ومع ذلك إذا تنازل مقدم لشكوى عن شكواه بعد أن سارت الني

حيث إذا كم، بهذه الحالة إيقاف الإجراءات المتخذة ضده في أية مرحلة من مراحل الدعوى، حتى بعد الح

 لم يكن نفذ، لا يجوز تنفيذه، وإذا بدأ في تنفيذه تعين إخلاء سبيل المحكوم عليه.

 

العقوبات  من قانون 330الأسرة حيث تنص المادة  جريمة هجر العائلة أو هجر أيضاويشمل هذا القيد 

 الجزائـري على أنه :

 دج: 100000إلى  2500" يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة من 

أو  لأدبيــةاته اــ أحد الوالدين الذي يترك مقر أسرته لمدة تتجاوز شهرين ويتخلى عن كافة التزام 01

 ية أو الوصاية القانونية وذلك بغير سبب جدي.المادية المترتبة على السلطة الأبو

ة لحــــياناف اولا تتقطع مدة الشهرين إلا بالعودة إلى مقر الأسرة على وضع ينبئ عن رغبته في استئ

 العائلية بصفة نهائية.

ــــر ك بغيــ الزوج الذي يتخلى عمدا ولمدة تتجاوز شهرين عن زوجته مع علمه بأنها حامل وذل 02

 سبب جدي.

م ــــــــخلقه ــ أحد الوالدين الذي يعرض صحة أولاده أو واحدا أو أكثر منهم أو يعرض أمنهم أو 03

ل بأن يهم وك أولخطر جسيم بأن يسيء معاملتهم أو يكون مثلا سيئا لهم للاعتياد على السكر أو سوء السل

ليهــم عبوية اط سلطته الأرعايتهم أو لا يقوم بالإشراف الضروري عليهم، وذلك سواء كان قد قضي بإسق

 أو لم يقض بإسقاطها.

 وى الزوجلى شكوفي الحالتين الأولى والثانية من هذه المادة، لا تتخذ إجراءات لمتابعة إلا بناء ع

 المتروك.

 (.2006ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية ")تعديل 

 كيفية تقديم الشكوى:

ط ي الضبلقاضي التحقيق أو للنيابة العامة أو لمأموريستوي أن تكون الشكوى شفاهة أو كتابية 

القضائي من المضرور نفسه من وكيله بتوكيل خاص وصريح) الشكوى حق شخصي لا تورث ومتى 

 توفي المتضرر لا يمكن للورثة حق التنازل عنها(.

التعويض بلبة ويعد من قبيل تقديم الشكوى رفع المجني عليه دعواه مباشرة )الادعاء المباشر( للمطا

 ن المتهمان كاعن الضرر الذي أصابه عن الجريمة، على أنه يجب أن تعين الشكوى المتهم تعيينا كافيا ف

 مجهولا عند تقديمها فلا يعتد بها ضد الأشخاص الذين يشترط النص تقديم الشكوى ضدهم.

 .الطــــــلـــــــب ب/

ت الهيئا باعتبار هذه ك الدعوى العمومية هو بلاغ مكتوب يقدمه موظف يمثل هيئة معينة لكي تتحر  

 ذلك أوجبل ريمةبكافة الظروف والملابسات المتصلة بهذه الج الإحاطةقدرة من النيابة العامة على  أكثر

إلى  مختصةالمشرع في بعض الجرائم التي تقع على إحدى الهيئات العمومية تقديم الطلب من الجهة ال

هذه  ى مثلتحريك الدعوى بشأن هذه الجرائم, ولقد جاء النص عل النيابة العامة ليصبح لها الحق في

 : من قانون العقوبات الجزائري و التي تتضمن ما يلي 164غالى  161الحالات في المواد 

: " كل شخص مكلف يتخلى إما شخصيا أو كعضو في شركة توريد أو مقاولات أو وكالات 161المادة 

القيام بالخدمات التي عهد إليهم ما لم تكرهه على ذلك قوة قاهرة  تعمل لحساب الجيش الوطني الشعبي عن

يعاقب ب ...", وكذلك متعهدي التموين أو عملائهم أيضا عند مشاركتهم في الجريمة, ويعاقب الموظفون 
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و الوكلاء و المندوبون أو المأجورون من الدولة الذين حضروا أو ساعدوا الجناة على التخلف عن القيام 

 "...م ببخدماته

قيام بتلك عند تأخيرهم عن ال 161: " بخصوص الجنح التي ترتكب من المذكورين في المادة 162المادة

 ".الخدمات

ا كون واضحيهدف منه طلب محاكمة الجاني وعقابه وان يومن شروط الطلب أن يكون كتابيا لا شفهيا   

 لأمثلةاوزير الدفاع الوطني في كالحق في تقديمه يكون لشخص ذي صفة عامة  أنمن عباراته،  كما 

ئما يبقى قا ديمه بلبمعنى لا يتأثر بوفاة من له الحق في تق  لا يسقط إلا بسقوط الدعوى بالتقادمالسابقة 

 مه, فانهتقدي لأنه يتعلق بالوظيفة و ليس الشخص في حد ذاته, وإذا قام مصدر الطلب بالتنازل عنه بعد

 .اينقضي شريطة أن يكون التنازل كتابي

 .لبوكخلاصة لا يحق للنيابة العامة تحريك الدعوى العمومية بهذا الصدد إلا بعد تقديم الط

 .الإذن ث/

بعة المتا راءاتإجباتخاذ  الإذن أوحددة قانونا تتضمن الموافقة مرخصة مكتوبة صادرة عن هيئة  الإذن   

 .ويتمتع بحصانة قانونية بوجه عام إليهافي مواجهة شخص ينتمي 

وظفين ينص القانون على بعض الحالات التي لا يمكن معها تحريك الدعوى العمومية من الم قد   

صد ك بقوذل ،يعملون تحت سلطة هيئة معينة إلا الحصول على إذن من هذه الهيئات التي يعملون بها

ها يرتكب تيئم الوهذه الحالات تشمل الجرا ،توفير الحماية اللازمة لهؤلاء لتأدية مهامهم على أحسن وجه

 الأشخاص الفئات وظائفهم العامة وتشمل هذه أوقيامهم بأعمالهم  أثناءبعض الفئات التي تتمتع بالحصانة 

 الذين يتمتعون بالحصانة البرلمانية والقضائية.

 ك الدعوىففي جميع الحالات السابق ذكرها يتطلب الأمر من النيابة العامة لكي تتمكن من تحري   

تم  سب ماحلى إذن من الجهة المختصة أي التي يتبعها الشخص محل المتابعة وذلك العمومية الحصول ع

 .سابقا إليهالتطرق 

 .من غير النيابة العامة الدعوى العموميةالثاني: تحريك  لفرعا

مكن  أنه يالأصيل في تحريك الدعوى العمومية، إلّا  الاختصاصرغم أن النيابة العامة هي صاحبة على  

 آخرين خول لهم القانون سلطة تحريكها على النحو التالي: أشخاص لتحريكها من قب

 (.ء المباشرعادحق المدعي المدني في تحريك الدعوى العمومية )الا: الأولالفرع 

وى ينص قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على أنه يجوز للطرف المضرور أن يحرك الدع   

 (.2الفقرة  1)المادة العمومية طبقا للشروط المحددة في نصوصه 

و  ي الجناياتفقاضي التحقيق  أمامعن طريق الادعاء المدني  أمايحرك المدعي المدني دعواه مباشرة    

ضي قا مامأمضار  من الجريمة، بان يقدم دعواه مباشرة  بأنهالجنح والمخالفات من كل ذي صفة يدعي 

في أي وقت  جمن ق ا  74/1ن ق ا ج و المادة م 72التحقيق طبقا للأحكام والشروط الواردة في المادة 

 بيانه لاحقا. سيأتيكان عليه التحقيق وهو ما 

ق عا عن طريميحرك الدعوى المدنية و الدعوى العمومية  أنكما يمكن القانون للمضرور من الجريمة    

مكرر من  337المحكمة المختصة وفي جرائم خاصة حددتها المادة  أمامتكليف المتهم مباشرة بالحضور 

يك ش إصدار – القذف -انتهاك حرمة المنزل -عدم تسليم الطفل – الأسرةفي الحالات التالي: ترك  ق ا ج

 بدون رصيد.

 .حق رؤساء المجالس القضائية والمحاكم في تحريك الدعوى العموميةالفرع الثاني: 

ؤساء مشرع قد خول رمن استقراء نصوص قانون الإجراءات الجزائية الجزائري يتضح لنا أن ال   

ي تقع م التالمجالس القضائية ورؤساء المحاكم حق تحريك الدعوى العمومية وحصر هذا الحق في الجرائ

 :الجلسات القضائية ويمكن تلخيص تلك النصوص فيما يلي انعقادفي أثناء 

 محضرا جلسات المحكمة أو المجلس القضائي فإن رئيس الجلسة يحرر إحدىإذا ارتكبت جناية في  -1

جريه يضائي ويستجوب الجاني ويسوقه ومعه أوراق الدعوى إلى وكيل الدولة الذي يطلب افتتاح تحقيق ق

 (.571قاضي التحقيق طبقا للقواعد العامة )المادة 
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ظر تي تنإذا ارتكبت جنحة أو مخالفة في جلسة محكمة الجنايات أو في جلسة محكمة أول درجة ال -2

د سماع ال بعفإن رئيس الجلسة يأمر بتحرير محضر عنها ويقضي فيها في الح قضايا الجنح أو المخالفات

(. ومعنى راءاتإج 570و  569أقوال الشهود والنيابة العامة والمتهم والدفاع عند الاقتضاء ) المادتان 

 ن بمعرفةا تكوذلك أن رئيس الجلسة في الحالتين يملك حق تحريك الدعوى العمومية، أما مباشرتها فدائم

لك تم تشكيل ة بحكالنيابة العامة التي تكون ممثلة في جميع الجلسات القضائية التي تنظر المواد الجنائي

 .المحاكم والمجالس القضائية ويقضي رئيس الجلسة في الدعوى بصفته قاضي الحكم

ة ئالهي إذا ارتكبت جريمة في جلسة محكمة أو مجلس قضائي لا ينظر المواد الجنائية كأن تكون -3

ر سة بتحريالجل القضائية تنظر المواد المدنية أو التجارية أو الأحوال الشخصية ففي هذه الحالات يأمر

يد مدته لذي تزإلى وكيل الدولة، وإذا كانت الجريمة معاقب عليها بعقوبة الحبس ا إرسالهمحضر عنها و 

سؤول ا للمفور وإرسالهمتهم على ستة شهور جاز لرئيس الجلسة في هذه الحالة أن يأمر بالقبض على ال

 (568أمام وكيل الدولة )المادة 

 : الدعوى المدنية بالتبعية.ثانيالمبحث ال

جال يباشرها روتتعلق بحق الدولة في العقاب يحركها  الأولىعن الجريمة كما هو معلوم دعويان  أينش   

ا موضوعه عل غير المشروعذات الفالتي تنشأ لجبر الضرر الناشئ عن الدعوى المدنية و أما، القضاء

ثناءا كنه استل، الأصليةنية القضاء المدني وتسمى الدعوى المد أمام الأصلالمطالبة بالتعويض يكون في 

 ق شروطالقضاء الجزائي وف مماأيجوز ممارستها  -تبعيتها للدعوى العمومية -ولان طبيعتها خاصة

 الجزائية. الإجراءاتخاصة نظمها قانون  وإجراءات

 .الدعوى المدنية بالتبعية ماهية: الأولب المطل

 : تعريف الدعوى المدنية بالتبعية:الأولالفرع   

م أو من المته تعرف الدعوى المدنية بأنها مطالبة من لحَقهُ ضرر من الجريمة وهو المدعي المدني     

ا ي ارتكبهالت جريمةالمسؤول عن الحقوق المدنية أمام القضاء الجنائي بجبر الضرر الذي أصابه نتيجة ال

ذات  دعاوىفأضرت بالمدعى. و عليه فإن الدعوى المدنية الناشئة عن فعل غير إجرامي و كذلك بعض ال

عوى المنشأ الإجرامي والتي لا يكون موضوعها التعويض عن الضرر غير مشمول بهذا التعريف كد

هي  وورث، عن جريمة قتل الم التطليق الناشئة عن جريمة الزنا، و دعوى الحرمان من الإرث الناتجة

ار ن أضرجميعها دعاوى تتميز عن دعوى المطالبة بالتعويض بسبب ما لحق المدعي المدني المتضرر م

 نتيجة الجريمة.

لبة نها بمطالقة موعليه فإن القضاء الجنائي يعتبر قضاء استثنائيا يختص بنظر المسائل المدنية المتع   

ه في التي تلحقها الجريمة بالمدعي المدني, و وسيلت الأضرارالمتضرر من الجريمة تعويضه عن 

 الحصول عليه بواسطة الدعوى المدنية التبعية.

و  أولا اتالإجراءفيضمن تبعية الدعوى المدنية للدعوى الجزائية من حيث تبعية الما عن مضمون أ   

 :ثانيا من حيث المصير

 لقانون لقانون الإجراءات الجزائية و ليس تخضع الدعوى المدنية التبعية الإجراءاتمن حيث   -

عد ان قواالجنائي بنظر الدعوى المدنية التبعية و سري الإجراءات المدنية, أي اختصاص القضاء

عوى فعت دو حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني متى ر ،قانون الإجراءات الجزائية عليها

 .بسبب الجريمةللمطالبة بالتعويض بسبب ما لحق المدعي من ضرر 

تبعية  مدنية وأما تبعيتها من حيث المصير فيعني أن الجهة الجزائية في حالة رفع دعويين جزائية   -

صل في ئي يفو هدا يعني القاضي الجنا ،لها أمامها يجب عليها الفصل في الدعويين معا بحكم واحد

 الدعوى المدنية التبعية حين فصله في الدعوى العمومية.

لمدني اق بالحق بعية الدعوى المدنية للدعوى العمومية لا يفقدها طبيعتها الخاصة وهي تتعلإلا أن ت   

نون الإجراءات من القا 10 فتنص المادة :فتخضع للقواعد والأحكام القانون المدني من حيث التقادم مثلا

ن المدني "تسقط من قانو133المادة  "تتقادم الدعوى المدنية وفق أحكام القانون المدني"و تنص الجزائية

 دعوى التعويض بانقضاء خمسة عشر سنة من يوم وقوع الفعل الضار"
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 .شروطها الفرع الثاني:

رر ض صابهأ أومن الضحية الذي تضرر  إلالا تقبل الدعوى المدنية بالتبعية أو التأسيس كطرف مدني  

 .صلحة و أهليةيكون ذو صفة وم أنمن الجريمة ويشترط في الطرف المدني 

التبعية بدنية فان كان قاصرا ناب عنه ممثله القانوني الذي يسمى بالمسؤول المدني وترتبط الدعوى الم

عوى حركت الد إذا لاإلا يمكن متابعة الدعوى المدنية بالتبعية  إذبالدعوى العمومية ارتباط مباشرا ووثيقا 

 .العمومية من طرف وكيل الجمهورية

ص في لاختصااحكم ببراءة المتهم فان القاضي الجزائي يحكم بعدم  أودعوى العمومية انقضت ال فإذا   

 .تعويضلبة بالالقسم المدني للمطا أماميرفع دعوى  أنالدعوى المدنية بالتبعية وهنا يجب على الضحية 

 فيما يلي: و عليه يمكن حصر شروط ممارسة الدعوى المدنية بالتبعية

يجوز  لحقه ضرر شخصيا من الجريمة، فإن انتفى الضرر الفعـلي لاأن يكون المدعي مدنيا قد  -1

بــقا طقيق، تحريك الدعوى العمومية، فإن توفر هذا الضرر كان له أن يدعي مدنيا أمام قاضي التح

 ا للموادلسة، طبقمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، أو أمام المحكمة الجزائية بالج 72للمادة 

ق ، إن تعلمن نفس القانون، أو أن يكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة 247إلى  239مـن 

 مكرر من نفس 337الأمر بضــرر مترتب على جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالمادة 

 القانون.

ي ـــة التلعموميأن تكون الدعوى المدنية التي يرفعها المدعي مدنيا مقبولة، لذلك لأن الدعوى ا  -2

صادرة  لا أورك بناء على الادعاء المدني لا تتحرك في حالة ما إذا كان التكليف بالحضور باطتتح

 ...إلخ ممــن لا حق له )شرط الصفة( أو بعد سقوط الحق في الادعاء مدنيا

ضـت د انققأن تكون الدعوى العمومية عند تحريك الدعوى المدنية، لا زالت قائمة بألا تكون  -3

 فو الشامل أو بسحب الشكوى مثلابالوفاة أو بالع

ـة جمهوريــيل الــ أن يودع المدعي مدنيا بكتابة الضبط المبلغ، المقدر بأمر قاضي التحقيق أو وك 4

 .حسب الحالة

 

 إجراءات الدعوى المدنية بالتبعية. :انيالمطلب الث

م وكيل أما ومية سواءتتم إجراءات الدعوى المدنية بالتبعية في أي مرحلة من مراحل الدعوى العم    

حلة م )مرالجمهورية )مرحلة البحث والتحري(. أو قاضي التحقيق )التحقيق القضائي(. أو قاضي الحك

 المحاكمة(.

 الفرع الأول: كيفية تحريك الدعوى المدنية بالتبعية.

 تقديم الشكوى أمام وكيل الجمهورية. :أولا

ائية القض ة عريضة مكتوبة أو أمام ضابط الشرطةيتم تقديم الشكوى أمام وكيل الجمهورية بواسط    

 بواسطة تقرير شفوي. ليقوم وكيل الجمهورية بالتصرف في هذه الشكوى بالإجراءات:

 .إما يرسل الشكوى إلى الشرطة القضائية للبحث و التحري -

من  66 مادةإما يحيل الشكوى إلى قاضي التحقيق لفتح التحقيق فيها عن طريق طلب افتتاحي طبقا لل -

 .ق.ا.ج

 -334لمادة لإما يحيل الملف إلى قاضي الحكم للمحاكمة مباشرتا عن طريق الاستدعاء المباشر طبقا  -

 .من ق.ا.ج 335

 .جمن ق.ا. 36وإما يحفظ الملف عملا بمبدأ الملائمة ويبلغ الضحية بقرار الحفظ المادة  -

جراءات حد الإان يتخذ فيها وكيل الجمهورية كما يمكن أن يتقدم المتضرر بشكوى عادية أمام مصالح الأم

 .المنصوص عليها أعلاه

  مكرر من ق.ا.ج للجلسة المحاكمة. 337شكوى مصحوبة باستدعاء مباشر طبقا للمادة  ثانيا:

ومعناها أن المتضرر من الجريمة يقدم شكوى إلى وكيل الجمهورية تكون مصحوبة باستدعاء مباشر    

منه للحضور مباشرة إلى المحاكمة عن طريق التكليف بالحضور يحرره  يوجه من النيابة للمشتكى
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المحضر القضائي يتضمن موضوع الواقعة ومحور المتابعة مع ذكر النص القانوني الذي يعاقب على 

الواقعة وذكر المحكمة محل الاختصاص مع دفع المبلغ الذي يقدره وكيل الجمهورية مقدما، حيث يتم إحالة 

باشرة إلى المحاكمة دون اللجوء إلى البحث والتحري ولا التحقيق القضائي في جرائم المشتكى منه م

من ق إ ج  هي جريمة ترك الأسرة، عدم تسليم الطفل، انتهاك حرمة منزل،  337خاصة حددتها المادة 

 القذف، إصدار شيك بدون رصيد. 

مباشر يف اللعامة للقيام بالتكلأما الحالات الأخرى، فينبغي الحصول فيها على ترخيص من النيابة ا

 بالحضور.

 الادعاء المدني أمام قاضي التحقيق. ثالثا:

رق طوهي احد طرق تحريك الدعوى العمومية من طرف الأفراد والمدنية معا، وهي أيضا إحدى    

ليص و تق اتصال قاضي التحقيق بملف الدعوى يلجأ إليها المتضرر من الجريمة لتجنب طول الإجراءات

 قت، ولكن القانون خصها بمجموعة من الشروط هي:الو

 .يشترط أن يقوم الشاكي بتحديد الهوية الكاملة للمشتكى منه -1

نا ار موطيجب أن يكون للشاكي موطنا في دائرة اختصاص قاضي التحقيق فإذا تعذر ذلك فيجب اختي -2

 .في دائرة اختصاص قاضي التحقيق

ي، ية الشاكلى جدة الذي يحدده قاضي التحقيق، مبلغ الكفالة يعبر عأن يقوم الشاكي بدفع مبلغ الكفال -3

 .نهحيث يسترده الشاكي عند الحكم على المشتكى منه ويتم مصادرته في حالة براءة المشتكى م

كيل مام وويرفع الادعاء المدني عادة في الجنايات وفي الجنح المعقدة، وفي حالة تقديم شكوى أ  

ي أمام اء مدنالجمهورية ملف الشكوى فهنا في هذه الحالة يجوز للضحية رفع ادعالجمهورية ويحفظ وكيل 

ي هذه فحقيق قاضي التحقيق ولا يجوز لوكيل الجمهورية في هذه الحالة أن يطلب قاضي التحقيق عدم الت

 من ق إ ج. 72طبقا لأحكام المادة  .القضية

 الادعاء المدني أمام قاضي الحكم. رابعا:

 :أن يتقدم بدعوى مدنية أمام قاضي الحكم مباشرة بطريقتينيجوز للضحية  

ن ن تتضمأقبل الجلسة: أي يقدم الادعاء المدني أمام كاتب الضبط بموجب مذكرة كتابية يجب   -1

ة موضوع الجريمة المتابعة وان يحدد في العريضة كذلك موطن في دائرة اختصاص المحكم

 .ا.ج(.من ق 240يكون إما أصلي وإما مختار )المادة 

 جلسة الادعاء المدني في الجلسة: كما يجوز للضحية أن يتقدم بطلباته مباشرة القاضي في -2

ني عاء المدالاد المحاكمة بشرط أن تقدم قبل إبداء النيابة العامة لطلباتها في الموضوع وإلا كان

 .من ق.ا.ج 242غير مقبول طبقا للمادة 

 .ة الدعوى المدنية بالتبعيةبعض القواعد الخاصة في ممارسالفرع الثاني: 

 أجازولجريمة االجزائية قد نظم الدعوى المدنية بالتبعية الناتجة عن  الإجراءاتكان قانون  إذا     

اءا عن ية استثنالمحاكم الجزائ أمامله مباشرتها  وأجازيطالب بالتعويض الكافي عنها  أنللمتضرر منها 

دعوى فا للعلى بعض واضح خاصة الدعوى المدنية وذلك خلاالأصل، إلا أن الملاحظ أن تأثير الدعويين 

 المدنية التي لا تتأثر بالحكم المدني إلا استثناء.

ما صلية، وإأيجوز للضحية إما أن يباشر الدعوى المدنية أمام القسم المدني عن طريق دعوى مدنية    

اء مام القضأصلية دعوى المدنية الأيباشر دعوى مدنية بالتبعية أمام القضاء الجزائي فله أن يعيد رفع ال

 .المدني إذا كان القاضي الجزائي لم يحكم له بالتعويض لأي سبب كان

فع ره إعادة جوز ليأما إذا كان الضحية قد سلك طريق الدعوى المدنية الأصلية أمام القضاء المدني فلا    

نيابة كانت ال  إذالمدنية بالتبعية إلادعواه أمام القضاء الجزائي، أي لا يجوز له أن يسلك طريق الدعوى ا

من  05 لمادةالعامة قد رفعت الدعوى العمومية قبل أن يصدر من المحكمة المدنية حكم الموضوع طبقا ل

تصة أن المخ ق.ا.ج: والتي تنص على ما يلي" لا يسوغ للخصم الذي يباشر دعواه أمام المحكمة المدنية

 يرفعها أمام المحكمة الجزائية. 
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دنية حكمة المن المملا انه يجوز ذلك إذا كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى العمومية قبل أن يصدر إ   

 ."حكم في الموضوع

 ثم حركت لمدنيإذا كانت الدعوى المدنية الأصلية قد رفعت أمام القاضي ا قاعدة الجزائي يوقف المدني:

فصل قف الي فيجب على القاضي المدني أن يوالدعوى العمومية حول نفس الموضوع أمام القضاء الجزائ

 .دنيفي الدعوى العمومية إلى غاية الفصل نهائيا في الدعوى العمومية لأن الجزائي يوقف الم

ن لأمين ذلك الخص غير أن القاضي المدني لا يوقف الفصل في الدعوى المدنية تلقائيا إلا إذا طلب منه احد

 .هذه القاعدة ليست من النظام العام

 .واختصاصاتها: جهاز الشرطة القضائية ثانيلفصل الا

 التحري وجمع الاستدلال(البحث و)مرحلة 

 

بغرض  راءاتتمر الدعوى العمومية بعدة مراحل تتخذ فيها الجهات القضائية المختصة جملة من الإج   

جمع وتحري التأكد من وجود حق الدولة في العقاب، هذه المراحل في الغالب تسبقها مرحلة البحث وال

 الاستدلالات ثم تليها مرحلة المتابعة والتحقيق الابتدائي ثم مرحلة المحاكمة.

الاتهام  هي المرحلة التي تسبق توجيهف التحري وجمع الاستدلالاتالبحث ومرحلة  تعريفعن  أما   

 امنه رضلغيكون ا ،لمرتكب الجريمة الذي يكون في حالة اشتباه ويسمى المشتبه به ولا يسمى بالمتهم

 لةالأدع المشاركة فيها ويتم خلالها جم أوه فيه بارتكابها بالبحث والتحري عن الجريمة وكل مشت

 .لم يفتح في الجريمة تحقيق قضائي وضبطها قصد تقديمها للقضاء ما

ه في ق علييقوم بمهام البحث والتحري جهاز الشرطة القضائية أو الضبطية القضائية كما كان يطل   

نون له القا أوكل، ويقصد بها كل من  23-15 الأمرالجزائري قبل تعديل ق إ ج بموجب التشريع 

ت ي حالاوجمع الأدلة وضبطها شخصيا ف مسؤولية ضبط الوقائع التي يضع لها القانون جزاءا عقابيا

عمال للتصرف في القضية على ضوء نتائجها بإمعينة قانونا وعرضها لاحقا على وكيل الجمهورية 

 بحفظها. بين تحريك الدعوى وبين الأمر لملائمةاسلطة 

 .الشرطة القضائية )الضبطية القضائية(نظام  الأول:المبحث 

م ن الجرائبحث عتكمن أهمية البحث و التحري أو التحقيق  التمهيدي كما يطلق عليه بعض الفقهاء في ال  

 اعتبارهارية بلمختصة وكيل الجمهوومرتكبيها وجمع الاستدلالات حولها وتقديمها إلى الجهة القضائية ا

وهي بهذا  جهة إدارية تشرف على أعمال الضبط القضائي وعرضها لاحقا أمام جهات التحقيق أو الحكم.

ه ختص بالمعنى يختلف نشاط الشرطة القضائية بأصنافها المختلفة عن نشاط الضبط الإداري الذي ي

ع ى وقود، يكون نشاط الثاني وقائي سابق علرجال الشرطة الإدارية، فيختص كل جهاز باختصاص محد

م العام النظاوالجريمة وهو انعكاس لمبدأ الوقاية خير من العلاج فيختص البوليس الإداري بحفظ الأمن 

رائم ن الجعوحماية الأموال والأعراض والأرواح ومنع الجرائم، أما مهمة الضبط القضائي فهي البحث 

ذ لضبط وقائعها وفاعليها التي تقع ضمن اختصاصها التي وقعت فعلا أو في طور التنفي

 الشخصي،الإقليمي والنوعي.

 المطلب الأول: أصناف الضبط القضائي.

ما  ه(،من 14ة  الجزائية )الماد الإجراءاتقانون  أحكامالشرطة القضائية والتي نظمتها  أصناف تشمل   

 :يلي

 ضباط الشرطة القضائية. -1

 الضبط القضائي. أعوان -2

 المنوط بهم قانونا بعض مهام الضبط القضائي. والأعوانن الموظفي -3

 .في مجال الضبط القضائي سلطاتالبعض الولاة حيث أقرت له من ق إ ج  28وتضيف المادة 

 

 .ضابط الشرطة القضائية :الأولالفرع 

  :02-15 المعدلة بموجب أمر الجزائية الإجراءاتمن قانون  15يتمتع بهذه الصفة طبقا للمادة    
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 . صفة ضابط شرطة قضائية بقوة القانونأولا: 

ط فيهم يشتر ع هؤلاء بصفة ضابط الشرطة قضائية بقوة القانون بمجرد تقلدهم لمناصبهم دون أنتيتم   

 :كل منالأولى تضم هذه الفئة أي شرط، و

 .رؤساء المجالس الشعبية البلدية -

 .ضباط الدرك الوطني -

 خاصة للمراقبين، ومحافظي وضباط الشرطة للأمن الوطني.لموظفون التابعون للأسلاك الا -

 ضابط شرطة قضائية بناء على قرار وبعد موافقة لجنة خاصة.ثانيا: 

 :ضابط شرطة قضائية بناء على قرار وبعد موافقة لجنة خاصة يتمتع بصفة 

لأقل الى ، ورجال الدرك الذين امضوا في سلك الدرك الوطني ثلاث سنوات عالرتب في الدرك وذو -

 خاصة. لجنة والذين تم تعيينهم بموجي قرار مشترك عن وزير العدل ووزير الدفاع الوطني، بعد موافقة

ضوا ين امالموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمفتشين وحفاظ وأعوان الشرطة للأمن الوطني الذ -

لعدل اصادر بين وزير ثلث سنوات على الأقل بهذه الصفة والذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك 

 ووزير الداخلية والجماعات المحلية بعد موافقة لجنة خاصة.

 ثالثا: مستخدمو مصالح الأمن العسكري.

م عيينهتوتضم هذه الفئة الثالثة ضباط وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن الذين تم 

 لعدل.خصيصا بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الدفاع الوطني ووزير ا

 .أعوان الشرطة القضائية الفرع الثاني:

 ل الدركمصالح الشرطة وذو الرتب في الدرك الوطني ورجا موظفومن ق.ا.ج  19وهم حسب المادة     

 .الذين ليست لهم صفة ضابط الشرطة القضائيةومستخدمو مصالح الأمن العسكري 

 -8-3غي  المؤرخ 96/265لتنفيذي رقم ذوو الرتب في الشرطة البلدية طبقا للمرسوم ا إلى إضافة   

 منه. 6المادة  سلك الحرس البلدي إنشاءالمتضمن  1996

 .المكلفين ببعض مهام الشرطة القضائية والأعوانالموظفين  الفرع الثالث:
سون والمهند الأقسامرؤساء تعتبر هذه الفئة ذات اختصاص خاص في مجال معين، وتشمل كل من    

ب ارتكا واستصلاحها في حالة الأرضلتقنيون والمختصون في الغابات. وحماية الفنيون وا والأعوان

من  21مادة بهم طبقا لل المنوط الأعمالجرائم ومخالفات التشريع الخاص بالصيد ونظام السير وجميع 

 .ق.ا.ج

 ،اركعمومية وفق لقوانين خاصة كمفتشين الجمالمصالح الو الإداراتكذلك الموظفون وأعوان    

 .ن ق.ا.جم 27وقمع الغش ومفتشي الضمان الاجتماعي طبقا للمادة  الأسعارومفتشي  ،شي الضرائبومفت

 الفرع الرابع: الولاة.

ق الضبط ومن ق ا ج للولاة سلطة الضبط القضائي، وهي سلطات استثنائية تف 28لقد خولت المادة    

هي ودولة ) أو مخالفة ضد الأمن الها المادة السابقة في وقوع جريمة معينة حددت حالاتالقضائي في 

عتداء على كجرائم التجسس والا ن العقوباتوما يليها من قانو 61الجرائم المنصوص عليها في المادة 

 الدفاع الوطني..( أو عند الاستعجال واشترطت عدم علم السلطة القضائية بالحادث. أسرار

ة ساع 48ل ة خلاوم فورا بإبلاغ وكيل الجمهوريوإذا استعمل الوالي هذا الحق فانه يتعين عليه أن يق   

ه ويقدم ل هوريةالتالية لبدء هذه الإجراءات، ويتخلى عنها للسلطة القضائية ويرسل الأوراق لوكيل الجم

  جميع المضبوطين.

 اختصاص الشرطة القضائية.: الثانيالمطلب 

هناك فستقصاء عن الجرائم لا تكفي صفة الضبطية القضائية للانطلاق في البحث والتحري والا   

ذا طلان هب إلىمخالفة هذه القواعد الإجرائية يؤدي  أنضوابط يجب احترامها تتعلق بالاختصاص، ذلك 

 .طبقا للقواعد العام من النظام العام اكونه الإجراء

ة الشرط لأصنافوقد حدد المشرع قواعد الاختصاص في الاختصاص الشخصي والنوعي والمكاني    

 على النحو التالي: القضائية
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 .الاختصاص الشخصيالفرع الأول: 

صفة  ، وقد حدد القانون من يخولهممن ق ا ج 12 تستمد صفة الشرطة القضائية من نص المادة   

شخاص و الأالحصر، سواء بالتحديد الوارد بنص المادة السابقة الذكر أ لالضبطية القضائية على سبي

 يتمتعون بهذه الصفة بنصوص خاصة. الآخرين من الأعوان والموظفين ممن

راء من ويترتب على ذلك أن قيام احد رجال الشرطة من غير من لهم صفة الضبط القضائي بأي إج   

 لاحترام لنسبةإجراءات البحث والتحري وجمع الاستدلالات فانه يقع باطلا ولا يعتد به، كذلك الحال با

مجموعة من  أساسهايتحدد على  معينة فاأصناالعون التي خص بها المشرع أو صفة الضابط 

 لتلبسا بإجراءاتية دون غيره بالقيام ئالصلاحيات، فعلى سبيل المثال يكلف ضابط الشرطة القضا

مة كجريمة تبييض الأموال والجريالبحث والتحري الخاصة في جرائم خاصة  إجراءات أوالخاصة 

كن لا يمذلك الاختصاص للعون القضائي، و المنظمة العبر وطنية وغيرها، وعليه لا يجوز له تفويض

ابط ضاشرة لقاضي التحقيق القيام بالإنابة القضائية إلا لضابط شرطة قضائية دون غيره، كما أن مب

 الشرطة القضائية لإجراء لا يدخل في اختصاصه يعتبر اغتصابا للسلطة.

 

 .للشرطة القضائية الإقليميالاختصاص الفرع الثاني: 

حدد مقليمي في دائرة اختصاصها حسب التقسيم القضائي في نطاق إأعمالها ة القضائية تباشر الشرط   

 من ق إ ج(. 16)المادة  او هو شرط لصحة إجراءاته والدوائر التابعة لها

افر لقول بتولويتحدد الاختصاص المكاني وفقا للقواعد العامة بأحد المعايير الثلاثة يكفي احدها    

تهم، بط المضمكان وقوع الجريمة والثاني محل الإقامة المتهم والثالث هو مكان الاختصاص، الأول هو 

كان أي م فإذا وقعت الجريمة في دائرة اختصاص مأمور الضبط القضائي كان له أن يباشر الإجراء في

لضبط اأمور ولو كان المتهم لا يقيم فيه أو لم يقبض عليه فيه، كما يقع صحيحا أي إجراء يقوم بع م

 ضائي بعد القبض على المتهم ولو ارتكبت الجريمة في غير مكان اختصاصه.الق

 ذاإالوطني  التراب ةيباشروا مهامهم في كاف أنيجوز لهم في الحالات الاستعجال القصوى  على انه    

يمتد  (، كما3و  2الفقرة  16أداء ذلك احد رجال القضاء المختصين بموجب القانون )المادة طلب منهم 

رات لمخداجرائم حسب طبيعة الجريمة إلى كافة التراب الوطني إذا تعلق الأمر ب صهم الإقليمياختصا

يض جرائم تبيات وللمعط الآليةوالجرائم المنظمة عبر الحدود الوطني والجرائم الماسة بالأنظمة المعالجة 

ية لجمهوروكيل ا إعلاموالجرائم المتعلقة بمخالفة التشريع الخاص بالصرف بشرط  والإرهاب الأموال

ن ق إ ج م 16/7وذلك حسب المادة  .النائب العام المختص محليا إشرافوالعمل تحت  إقليمياالمختص 

 .22-06المعدلة بموجب القانون 

 " لا 16/6 العسكري لهم اختصاص وطني وهو مضمون الفقرة الأمنمصالح  أن الإشارةوتجدر    

من لح الأة على ضباط الشرطة القضائيين التابعين لمصاتطبق أحكام الفقرات.........من هذه الماد

 العسكري الذين لهم الاختصاص على كافة الإقليم الوطني".

  .: الاختصاص النوعي لضابط الشرطة القضائيةثالثالفرع ال

 يقصد بالاختصاص النوعي مدى اختصاص عضو الشرطة القضائية بنوع معين من الجرائم دون   

 كل أنواع الجرائم )الاختصاص العام والخاص(غيرها أو اختصاصه ب

صر في من ق إ ج نستشف أن عمل الشرطة القضائية بكل أصنافها ينح 28إلى  12وبحسب المواد من  

 تلقي منبأعمال الضبط القضائي البحث والتحري عن كل الجرائم، إذ يقوم مأمورو الضبط القضائي 

تنفيذ ائية والتحقيقات الابتد إجراءاتلاستدلالات في الشكاوى والبلاغات عن الجرائم ويقصون بجمع ا

لعمومية قوى االتعليمات الجهات القضائية )وكيل الجمهورية. وقاضي التحقيق( ولهم الحق في مساعدة ال

ماع. حاضر سوالانتهاء منه يحررون محاضر )م أعمالهمفي تنفيذ مهامهم. كما يجب عليهم بمجرد انجاز 

ع ة بجمييواف وكيل الجمهورية بهذه المحاضر مرفق أنعاينة...(. وعليهم محاضر تفتيش. محاضر الم

 .والأدلةالمستندات 



20 

 

لمهم ع إلى يبادر بإخطار وكيل الجمهورية والجنايات والجنح التي تصل أنكما يجب عليهم بدون تمهل 

 .من ق.ا.ج 18طبقا للمادة 

 سلطات الشرطة القضائية. :الثانيالمبحث 

اصات وسلطات واسعة بعضها يدخل ضمن الاختص أعمالجزائري للشرطة القضائية اسند المشرع ال   

 صاصاتوالبعض يدخل ضمن الاخت ،العادية التي تدخل في مرحلة البحث والتحري وجمع الاستدلالات

وهي  يوالتي تدخل ضمن مرحلة التحقيق الابتدائالممنوحة لضباط الشرطة القضائية  الاستثنائية

 ناءا بعدون استثالإنابة القضائية، وأيضا ما منحه القان أومن حالة التلبس بالجريمة اختصاصات مستمدة 

رائم وهي إجراءات التحري الخاصة في ج 02-06تعديل قانون الإجراءات الجزائية بمقتضى الأمر 

 معينة حددها المشرع على سبيل الحصر.

  المطلب الأول: السلطات العادية للشرطة القضائية.
 ن جوهرلأوجمع الاستدلالات، و الاختصاصات العادية للشرطة القضائية في البحث والتحري تنحصر   

ي فالحصر  فإنها لم تورد على سبيلعن الجريمة ومرتكبيها أعمال الاستدلالات أنها جمع المعلومات 

، دلاللاستامن ق إ ج، ومن ثم فكل عمل من شأنه تحصيل هذه المعلومات بما يحقق غاية  12نص المادة 

الضبط  مأمور يتقيد أنعلى  ،يباح لمأمور الضبط القضائي أنيجب  بإمداد سلطة التحقيق بعناصر التقدير

 والتي تعني مطابقة أعماله للقانون.  في عمله بالمشروعية القضائي

 تبليغبمجرد ال الشرطة القضائية أعمال البحث والتحري عن الجرائم المقررة في القانون أعوانيباشر    

يها ما ورد فبلحكم عنها ما لم يكن قد بدأ فيها بتحقيق قضائي، مع العلم أن هذه التحريات لا تلزم قضاة ا

و أن هما لم يورد فيها نص خاص، ومرد ذلك هو عدم  من ق إ ج 215من معلومات طبقا لنص المادة 

كس عنية معينة مرحلة جمع الاستدلالات هي مرحلة لم يخصها القانون بضمانات ولا أوضاع  قانو

واجد ترورة مرحلة التحقيق الابتدائي التي كفل فيها القانون ضرورة توافر ضمانات تضمن التحقيق كض

 كاتب الضبط في التحقيق وحلف اليمين القانونية وضمان حق الدفاع وغيرها.

ة لهم العام همةالمنوط بهم والم للأعمالالعادية للشرطة القضائية هي النطاق الحقيقي  الأعمالن ولأ  

 نذكر منها: أنولا تمس بحقوقهم، ويمكن  الأفرادفهي لا تقيد 

 أي أوا المتضرر منه أوعن الجريمة من طرف المجني عليه  والإخطار الإبلاغ أوتلقي الشكاوى  -1

 شخص آخر.

الهدف وريمة، الج بأمرية من لحظة علم الضبط الإجراءاتالبحث و التحري: وتبدأ هذه  إجراءات -2

لإجراءات هو البحث عن ظروف وملابسات الجريمة والتحري عن كافة المعلومات من هذه ا

 اعلها.عن ف الخاصة بها والأدوات والوسائل المستخدمة في ارتكابها وتحديد توقيت وقوعها والبحث

إلا كانت ق ا ج على أن تتسم بالمشروعية و 11و الأصل أن تكون هذه الإجراءات سرية طبقا للمادة 

نت التص اطلة ) عدم انتهاك حرمة المنزل و المساس بالحرية الشخصية دون إذن قضائي أوالمحاضر ب

 .على الهاتف(

 ئنالقرا ضاحات وتجميعيوالسبل والإ الإجراءاتجمع الاستدلالات: يقصد بجمع الاستدلالات تلك  -3

لى نتقال إبالا ءوأوجه الإثبات والمستندات والوسائل التي استعملت في الجريمة والقيام بهذا الإجرا

 كل مامكان الجريمة والمعاينة وضبط ما يوجد بمكان الجريمة ورفع البصمات وسماع الشهود و

 رية.لجمهويتعلق بضبط الأدلة والمستندات ووضعها في الأختام وإحالتها مع المحاضر إلى وكيل ا

ر ئية محضتدوين ضابط الشرطة القضا ضرورةمن  18تحرير محاضر: وهو ما اشترطته المادة   -4

ن أع، على والوقائ والأطرافالتاريخ  أساساوتحريات، ويشمل المحضر  إجراءاتيثبت فيه ما تم من 

ه من كل ما قام ب يتضمن المحضر أنانه من البديهي  إلاالقانون لم يحدد شكل معين للمحضر 

 تحريات.

ة لمحكممهورية لدى اوترسل المحاضر الخاصة بالمخالفات والأوراق المرفقة بها إلى وكيل الج   

 المختصة، و يجب أن ينوه في تلك المحاضر عن صفة الضبط القضائي الخاصة بمحرريها.

 .غير العادية لضباط الشرطة القضائية سلطاتالمطلب الثاني: ال
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 أعمالى الجزائية لضباط الشرطة القضائية اختصاصات وسلطات واسعة تتعد الإجراءاتخول قانون    

من  وأيضاجمع الاستدلالات، وهي اختصاصات تستمد من حالتي التلبس بالجريمة البحث والتحري و

شرطة ممنوحة لضباط الالاختصاصات ال إلى إضافةالقضائية الصادرة من قاضي التحقيق،  الإنابة

 القضائية في بعض الجرائم الخاصة.

 الفرع الأول: السلطات المستمدة من التلبس بالجريمة.

 . لبس بهاتالجرائم الم: أولا 

ددت ح، و قد هاكتشافاالمعاصرة بين لحظتي الجريمة و أوالاقتران  بأنهاتعرف حالة التلبس بالجريمة    

باشرة صوره وخولت على أساسها لضباط الشرطة القضائية م أومن ق ا ج حالات التلبس  41المادة 

مح له عامة التي لا تسالتحقيق في حدود ما ينص عليه القانون خروجا عن القاعدة ال أعمالبعض 

ذه ه، يكون الغرض من القضائية الإنابةبممارستها إلا بتفويض من السلطة القضائية عن طريق 

لى وجود اهرا عظالجريمة حتى لا تضيع الحقيقة، لان التلبس يعتبر دليلا  أدلةالمحافظة على  الإجراءات

 حريات.تبرر مثل هذه الأعمال فلا خوف منها على الحقوق وال الجريمة

مقتصرة على ق ا ج يمكننا استخراج حالات التلبس بالجريمة ال 41من خلال المادة حالات التلبس:  -1

دم ليه ع، ذكرها المشرع على سبيل الحصر الأمر الذي يترتب عالجنايات والجنح دون المخالفات

 :ة التوسع او القياس فيها، و يتوافر التلبس بالجريمة وفق ما سبق في الحالات التالي

ية قتل مه بعملقيا أثناءرؤية القاتل  أوالسرقة  أثناءمشاهدة الجريمة حال ارتكابها كرؤية السارق  -1

  شخص ما.

 .ةالجنحة عقب ارتكابها مباشر أوالجناية  مشاهدة -2

 .عقب ارتكابهابالصياح  متابعة العامة المشتبه به -3

مرتكب نه الاري أو أشياء تدل عل ضبط آثار الجريمة أو محلها مع المشتبه فيه كحمله السلاح النا -4

 للجريمة أو مشارك فيها.

مة في مساهإثبات  إلىتدعوا  أشياءدلائل على الجاني او وجدت في حيازته  أوثار آوجدت  إذا -5

 .ارتكاب الجناية او الجنحة

ة الزوج مثلا كمشاهد .ارتكبت الجريمة في منزل وكشف صاحب المنزل عنها وبادر لمعاينتها إذا -6

 متلبسة بالزنا مع شريكها فأغلق باب المسكن واتصل بضابط الشرطة القضائية.لزوجته 

 .اختصاص ضابط الشرطة القضائية في ضبط واثبات الجريمة المتلبس بها ثانيا:

يها ف إجراءاتبيمة بحيث يمكنها القيام تتوسع سلطات الشرطة القضائية متى ثبتت حالة التلبس بالجر   

ة لواقعلا تثبت لهم في الظروف العادية حيث راعى فيها المشرع ظروف ا مساس بالحقوق و الحريات

 هذه نأ، مع ضرورة التنويه وما تقتضيه سرعة التدخل للمحافظة على آثار الجريمة وضبط مرتكبها

  الإجراءات لا تتم إلا وفق الشروط التالية:

شرطة لضباط ال إلايمة المنصوص عليها في قانونا في حالة التلبس بالجر الإجراءات لا تثبت -

 الشرطة القضائية. أصنافرهم من يالقضائية دون غ

ن م 41دة يجب على ضابط الشرطة القضائية الاستناد إلى حالات التلبس المنصوص عليها في الما  -

هر ل مظاعفهو يعتمد   ق ا ج فقط، ذلك أن التلبس حالة عينية تلحق الجريمة ولا تلحق مرتكبيها

  بحواس الإنسان. خارجية يمكن رصدها

ضرورة  من ق ا ج(، مع 42)المادة  مكان الجريمة بنفسه إلىوكيل الجمهورية والانتقال  إخطار -

 من ق ا 43المحافظة على مسرح الجريمة واتخاذ إجراءات المحافظة على الآثار أو البصمات )المادة 

 من ق ا ج(. 49ادة الم)مؤهلين قانونا  اقتضى الأمر يمكنه القيام بالمعاينات بالاستعانة بخبراء وإذاج(. 

ن جموعة مالشروط المنصوص عليها قانون يخول لضباط الشرطة القضائية القيام بم تحققت إذاو عليه 

 الاستثنائية هي: الإجراءات

من ق ا ج  موجه لأي شخص متواجد بمكان  51طبقا لنص المادة  ةبعدم مبارحة مكان الجريم الأمر -1

إجراءات التحري، ويصدر هذا الإجراء من ضابط الشرطة القضائية بغرض  الجريمة حتى انتهاء
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التحقق على الهوية، ويجب عدم استعمال القوة لإجبار أو لحمل المتواجدين في مكان الحادث من 

 مغادرته. 

شرطة يجوز لضابط ال :ضبط المشتبه فيه واقتياده لأقرب مركز شرطة في الجريمة المتلبس بها -2

بعد  هإخطارشخص لم يستجيب للمثول بعد  أي وإحضارستعمل القوة العمومية لضبط ي أنالقضائية 

 .ا.جق. 1/ 65التحري معه طبقا للمادة  إجراءاتمن وكيل الجمهورية وذلك لاستكمال  إذنأخذ 

ا طة طبقاقرب مركز شر إلىملاحظة: يجوز لأي شخص ضبط الجاني في الجرم المتلبس به واقتياده  

 ..ا.جمن ق 61للمادة 

التي  02-15 الأمرمن  17لتوجيه نداء للشهود بمقتضى المادة  الإعلامالاستعانة بوسائل  إمكانية  -3

 نهاشأت من شهادا أوتوجيه نداء للجمهور قصد تلقي معلومات  بإمكانية الأولىتتعلق  نفقرتي أضافت

مكتوب  إذن م بناء علبشان جناية أو جنحة متلبس بها، وأيضا يمكنه مساعدتهم في التحريات الجارية

وصاف أو أ من وكيل الجمهورية المختص إقليميا، أن يطلبوا من عنوان أو سند إعلامي نشر إشعارات

 أو صور تخص أشخاصا يجري البحث عنهم أو متابعتهم.

 مركز فيضابط الشرطة القضائية بوضع شخص  يقوم بهبوليسي  إجراءو هو  :التوقيف للنظر  -4

رطة يحددها المشرع كلما دعت الضرورة لذلك، وعليه يجوز لضابط الشالدرك لمدة  أوالشرطة 

 اقرب ىإلالحقيقة اقتياد أي شخص ووفقا لمقاضيات التحقيق  إلىالقضائية وعملا بمبدأ الوصول 

ة أو ة ضد الأشخاص الذين تحوم حولهم دلائل قوية على مساهمتهم في ارتكاب الجريممركز شرط

 ي لأخذ أقوالهم.محاولة ارتكابها في مدة تكف

 .ساعة ويمدد بإذن مكتوب من وكيل الجمهورية المختص 48مدته  :مدة التوقيف بالنظر -أ

 للمعطيات الآليةالمعالجة  الأنظمةبالاعتداء على  الأمرمرة واحدة عندما يتعلق   - 

 . (أيام 4)

 .(أيام 6بالاعتداء على أمن الدولة ) الأمرتعلق  إذامرتين  -

يض جرائم تبوبجرائم المخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية  الأمرتعلق  إذامرات  3 -

 (.أيام 8والجرائم الخاصة ) الأموال

 .(يوما 12والتخريبية ) الإرهابيةبالجرائم  الأمرتعلق  إذامرات  5 -

قا خاص طبللأشجريمة الحبس التعسفي  إلىفي حالة انتهاء هذه الآجال يتعرض ضابط الشرطة القضائية 

 .من ق.ا.ج 51للمادة 

قوق يجب على ضابط الشرطة القضائية أن يخبر الموقوف للنظر بالح :نات الموقوف للنظراضم -ب

 :يذلك في محضر الاستجواب وه إلىمن ق.ا.ج. ويشار  01مكرر الفقرة  51الواردة في المادة 

لنظر كل وسيلة تمكنه من يجب على ضابط الشرطة القضائية أن يضع تحت تصرف الموقوف ل -

 .التحريات ريةس اةالاتصال فورا من عائلته ومن زيارتهم له وذلك مع مراع

ما  اإذنقضاء مواعيد التوقيف للنظر يجب عرض الموقوف للنظر على طبيب لفحصه الشخصي اوعند  -

تاره يخعائلته. ويجري الفحص الطبي من طرف الطبيب الذي  أوبواسطة محاميه  أوطلب ذلك بنفسه 

لشرطة اتعذر ذلك يعين له ضابط  وإذاالممارسين في دائرة اختصاص المحكمة  الأطباءالموقوف من 

 .القضائية تلقائيا طبيبا لفحصه وتظم شهادة الفحص الطبي للملف القضية

اريخ يضمن من محاضره عند استجواب الموقوف للنظر ت أنكما يجب على ضابط الشرطة القضائية  -

اليوم وللته ته وساعة استجوابه والوقت الذي استغرقه الاستجواب وفترات الراحة التي تختوقيفه وساع

 .من ق.ا.ج 52الذي أخلي سبيله أو قدم للقاضي المختص طبقا للمادة 

عرف الاستجواب توقيع المشتبه فيه أو بصمته ان كان لا ي محضركما يجب أن يدون على هامش  -

 .التوقيع في حالة الامتناع على التوقيع الامتناع على إشارةالتوقيع أو 

نظر كما يجب أن يوضع في كل مركز شرطة والدرك سجل خاص يدون فيه ساعة وتاريخ التوقيف لل -

ن طرف سبيل الموقوف ويتم ترقيم هذا السجل وتختتم صفحاته ويوقع عليها م إخلاءوساعة وتاريخ 

 .وكيل الجمهورية
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لوكيل  ض ويمكنفي أماكن لائقة بالكرامة الإنسانية ومعدة لهذا الغركما يجب أن يتم التوقيف للنظر  -

 .ن ق.ا.جم 52في أي وقت للمراقبة طبقا للمادة  الأماكنأن يزور هذه  إقليمياالجمهورية المختص 

قوف أو ئلة الموسواء من تلقاء نفسه أو بناءا على طلب من عا الأمراقتضى  إذايجوز لوكيل الجمهورية  -

 .يندب طبيب لفحصه في أي لحظة خلال مدة التوقيف محاميه أن

 نقصد ريمة ولاوالمقصود به هنا هو التفتيش في المساكن والمحلات التجارية بعد وقوع الجالتفتيش:  -5

ئي أي ها وقاالعمومية ويكون الغرض من والأماكنبه هنا عمليات التلمس الجسدي والتفتيش في الطرقات 

 .منع حدوث الجريمة

ة في التحقيق، ولكنه يجوز لضباط الشرطة القضائي إجراءاتمن  إجراء الأصلالتفتيش في يعتبر 

 ون قرر قيودا على مباشرته له هي:، ولكن القانإجراؤهالجنايات والجنح المتلبس بها 

ح لهم قاضي التحقيق يسم أوحصول ضابط الشرطة القضائية على إذن مكتوب من وكيل الجمهورية  -

 من ق ا ج . 44مع ضرورة استظهاره قبل الشروع في الإجراء المادة بالتفتيش المسكن 

لم  وإذا تعذر عليه حضوره يكلفه بتعيين شخص يمثله، فإذايتم التفتيش بحضور صاحب المنزل  أن -

الموظفين من غير لحضور تلك العملية يقم بذلك يستدعي ضابط الشرطة القضائية شاهدين 

 الخاضعين لسلطته.

أو  زل ذلك، إلا إذا طلب صاحب المنمساءابين الساعة الخامسة صباحا والثامنة  أن يتم التفتيش -

 من ق ا ج. 47وجهت نداءات  من داخل المنزل أو في الحالات الاستثنائية المادة 

 أنظمةبالماسة  مالجرائ أو عبر الوطنية أو الجريمة المنظمةبجرائم المخدرات  الأمروعندما يتعلق    

الخاص  التشريعبوكدا الجرائم المتعلقة  الإرهابو الأموالللمعطيات وجرائم تبييض  الآليةالمعالجة 

اعات ستفتيش و المعاينة والحجز في كل محل سكني في كل ساعة من  إجراءبالصرف، فانه يجوز 

 مسبق من وكيل الجمهورية المختص. إذنالليل وذلك بناء على  أوالنهار 

 بطلان ىإلشروط الخاصة بالتفتيش والمذكورة آنفا يؤدي ذلك عدم احترام ال أن الإشارةو تجدر 

 .الإجراء

 ط الشرطةالجزائية، ولكنه يجوز لضبا الإجراءاتلم ينص عليه قانون  إجراءوهو  :الأشخاصتفتيش -6

 جنحة متلبس بها في حالة: أوالقضائية تفتيش المشتبه فيه في جناية 

 تفتيشا وقائيا.  ج ق ا 51دة تفتيش الشخص في حالة القبض عليه طبقا للما -

 متمم لتفتيش المساكن. كإجراءتفتيش الشخص   -

حياء لاحتراما  مثلها أنثى إلالا تفتشها  الأنثىيخضع للقواعد العامة التي تقضي بان  الأنثىتفتيش  -

 وحفاظا على عورتها. المرأة

 الفرع الثاني: السلطات المستمدة من حالة الإنابة القضائية.

ية رطة قضائالصادر من قاضي التحقيق لضابط ش الأمرالنذب القضائي هو ذلك  أوالقضائية  الإنابة   

 تالية:، وفق الشروط الالتحقيق إجراءاتبالقيام ببعض يعمل ضمن اختصاصه الإقليمي يكلفه فيها 

 صدور الإنابة من قاضي تحقيق مختص إقليميا. -

نحصر ة دون غيرهم من الأعوان الذي يان يصدر قاضي التحقيق الإنابة إلى احد ضباط الشرط  -

 عملهم في مساعدة الضباط أثناء أداء وظائفهم.

 أعمال تكون الإنابة محددة ببعض أنأن تكون الإنابة صريحة وخاصة بإجراء أو أكثر فقط، أي  -

 من ق ا ج. 139/1التحقيق المادة 

اب ستجوصيا كإجراء الالا يمكن أن يكون الندب في أعمال تقتضي أن يقوم بها قاضي التحقيق شخ -

ما لا كمن ق ا ج نظرا لخطورة هذه الإجراءات،  139/2والمواجهة وسماع المدعي عليه المادة 

يد لمواعيجوز الندب في الأمر بالقبض أو الإحضار او الإيداع أو حتى الأمر بالتفتيش خارج ا

 القانونية.

ب من خلال المدة المحددة في قرار المطلو الإجراءويتعين على ضابط الشرطة القضائية تنفيذ    

تج آثارها الصحيحة، فيجوز للضابط تحليف اليمين تن فإنها الإنابةتوافرت شروط  وإذا، الإنابة
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من ق ا جن ويعتب المحضر الذي  141كما يجوز له حجز الشخص تحت النظر المادة  القانونية

 يحرره محضر تحقيق وليس محضر استدلال.

 ت البحث و التحري الخاصة.الفرع الثالث: اجراءا

 

 لمخدرات،لقد وسع المشرع الجزائري من اختصاص الشرطة القضائية في إحدى الجرائم المتعلقة با   

المنظمة ساد وتبييض الأموال، التشريع الخاص بالصرف، الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، الف

قانون لالمعدل والمتمم  20/12/2006رخ في عبر الحدود الوطنية وهذا وفقا للتعديل الجديد المؤ

سلطة مراقبة  ، والتي لم يتمتع بها ضباط الشرطة القضائية من قبل وهي06/22الإجراءات الجزائية رقم 

 عمليةالأشخاص ووجهة الأموال والأشياء واعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والصور والقيام ب

 ة، ويبدأواحد ال التوقيف للنظر يمكن تمديدها لأكثر من مرةالتسرب) اساليب التحري الخاصة(. كذلك آج

 .من مرتين كالاعتداء على أمن الدولة إلى خمسة مرات كالجرائم الإرهابية

دى للعام كذلك أصبح اختصاص الضبطية القضائية يمتد إلى كامل التراب الوطني تحت رقابة النائب ا

ب من ق.إ.ج بموج 16/7حسب نص المادة  وريةالمجلس القضائي المختص وبعد إخطار وكيل الجمه

 .المتضمن تعديل قانون الاجراءات الجزائية 22-06الأمر 

 نهارا. لا أوكذلك الأمر بإجراء عملية التفتيش للمساكن والمحلات والأماكن بصفة عامة في أي وقت لي

 الفصل الثالث: جهاز النيابة العامة

 )مرحلة المتابعة(

عوى باشر الدك و تبرها بعض الفقهاء فرعا من فروع السلطة التنفيذية ذلك انها تحرالنيابة العامة يعت   

 ية لانهالقضائالعمومية في كافة الجرائم، في حين يعتبرها جانب من الفقه انها فرع من فروع السلطة ا

ة تشرف على اعمال الشرطة القضائية وتتصرف في محاضر جمع الاستدلالات وتباشر بنفسها سلط

 ط القضائي ولها اختصاص في اجراءات التحقيق.الضب

 النيابة ا علىو الصحيح انها هيئة عامة تختص بممارسة سلطة الاتهام و هذا التعريف هو الاكثر انطباق

 المجتمع سلطة العامة التي تقتصر اختصاصاتها على الاتهام دون التحقيق، اذن عملها يرتكز على مباشرة

 الدعاوى العمومية في الادعاء الجنائي في كافة

 واهم خصائصها.  هيكلة النيابة العامة  المبحث الأول :

 المطلب الأول: تشكيل النيابة العامة.

لعامة" ابة انصت المادة الأولى من القانون الأساسي للقضاء" يشمل سلك القضاء قضاة الحكم والني   

سائهم بة رؤالتي تخضع لإدارة ورقا وعليه اعتبر المشرع أعضاء النيابة العامة من الهيئة القضائية

 اة الحكمما قضالسلميين وتحت سلطة وزير العدل، وقد اصطلح تعبير القضاء الواقف على أعضاء النيابة أ

 فيطلق عليهم القضاء الجالس. يتوزع أعضاء النيابة في الجهات القضائية كالتالي:

 .لدى المحكمة العليا أولا: النائب العام

نه تتألف من م 11المتعلق بتنظيم المحكمة العليا وبنص المادة  11/12/1989لمؤرخ في بحسب القانون ا 

  محاميا. 17قضاة الحكم و قضاة النيابة و هم: النائب العام و نائب عام مساعد و

 

  : النواب العامون على مستوى المجالس القضائية ثانيا
 ويساعده النائب العام المساعد و عدة نواب مساعدين 

 . لثا : وكيل الجمهوريةثا

يمثل النيابة العامة في تحريك ومباشرة الدعوى العمومية بدائرة المحكمة التي بها مقر عمله يساعده في    

 .ذلك وكيل الجمهورية المساعد الأول ووكيل الجمهورية المساعد

اهمتهـــــــم فيها يتحدد اختصاصه محليا بمكان الجريمة أو بمحل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مس   

وبدائرة اختصاص محكمة المكان الذي تم في دائرته القبض على أحد هؤلاء الأشخاص ولو القبــــض قد 

حصل لسبب أخر، وفيما عدا هذه الحالات الثلاثة لا يجوز له مباشرة اختصاصه خارج دائرة اختصاص 
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جراءات الجزائية( ماعدا ما نصت عليه من قانون الإ 37، 35المحكمة التي يقع بها مقر عمله )المادتان 

على انه يجوز تمديد الاختصاص المحلي  لوكيل الجمهورية إلى دائرة  37الفقرة الثانية من المادة 

اختصاص محاكم اخرى عن طريق التنظيم في جرائم المخدرات و الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية 

معطيات وجرائم تبييض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية لل

 بالتشريع الخاص بالصرف.

 المطلب الثاني: خصائص النيابة العامة

حيث   لدولةاتتميز النيابة العامة بجملة من الخصائص تميزها عن غيرها من الأجهزة الموجودة في    

لطة ه الخصائص تعتبر جزءا من نظام سيتسم أعضاؤها بصفات ثابتة وخاصة بهم دون غيرهم ، وهذ

 الاتهام.

 الفرع الأول: عدم تجزئة أعضاء النيابة العامة.

و  لبعض،تعتبر النيابة العامة من الناحية القانونية شخص واحد و جهاز يكمل أعضاؤه بعضهم ا   

يتم  لك لاأعضائها يشكلون هيئة واحدة و صدور أي قرار من أي عضو من أعضاء النيابة العامة فان ذ

ة التي عموميبأسمائهم و إنما باسم هيئتهم, و يجوز لأي عضو فيها حضور جلسة المحاكمة في الدعوى ال

ص حركها عضو آخر في أي مرحلة من مراحل الدعوى العمومية ولكن يكون ذلك باحترام الاختصا

 النوعي و الدرجة و احترام قيد الاختصاص المحلي.

 ريجية لأعضاء النيابة العامة.الفرع الثاني: التبعية التد

 لالحكم ايختلف قضاة النيابة عن قضاة الحكم من حيث خضوعهم للتبعية التدرجية، إذ أن قضاة     

م هده تلتز يخضعون لأي نوع من الرقابة الفنية لغير ضمائرهم وسلطة القانون، على عكس النيابة حيث

فيذها وعدم تن عليماتالعام أو وزير العدل. و مخالفة التالأخيرة بتنفيذ ما صدر من تعليمات إما من النائب 

 من ق.إ .ج 31يترتب عليهم المسؤولية التأديبية وفقا للمادة 

رجي" ريق التدن الطع" يلتزم ممثلوا النيابة العامة بتقديم طلبات مكتوبة طبقا للتعليمات التي ترد اليهم 

م وكلاء ثجالس لرئاسية ثم النواب العامون لدى المويفهم من ذلك ان وزير العدل يقف على هرم السلطة ا

 الجمهورية على مستوى المحاكم.

 الفرع الثالث: استقلال النيابة العامة عن قضاة الحكم.

يختص  فيما على الرغم من اشتراكهم في سير الدعوى العمومية وان كانت النيابة تختص بمباشرتها    

 عن رجال ستقلةأيضا مستقلة عن أي جهة أو إدارة أخرى فهي م  قضاة الحكم بالفص فيها، النيابة العامة

شرف ء و تالسلطة التنفيذية) الضبط، الجمارك، الضرائب(بحيث يقتصر عملها على مراقبة أعمال هؤلا

ال ى أعمعل أعمالهم الخاصة بالضبط القضائي بينما تختص غرفة الاتهام بسلطة الإشراف العليا عل

 الضبط.

 دم مسؤولية النيابة.الفرع الرابع: ع

 لاجة لذلك إن النيابة العامة ليست مسؤولة عما تقوم من أعمال بخصوص الدعوى العمومية ، ونتي    

تيجة نضرر  يجوز لأي شخص متهم إذا أثبتت براءته أن يقوم بمطالبة النيابة بالتعويض عما أصابه من

مقتضى بضمن السلطات التي خولت لها هذا الاتهام أي نتيجة هذه الدعوى ، لأن ما قامت به يدخل 

  .القانون

وبات بقولها: لا من قانون العق 39ونحن نعلم أن ممارسة السلطة سبب من أسباب الإباحة طبقا لنص المادة 

أسباب الإباحة التي  وممارسة السلطة التي تكون سببا من،  "جريمة إذا كان الفعل قد أمر أو أذن به القانون

 جاوز عضوتإذا  النيابة بالتصرف في الحدود التي رسمها القانون لهذه السلطة ، أما تقتضي أن يقوم عضو

ءلة من ل مساالنيابة حدود سلطته بل وقع منه أثناء قيام مهمته ، غش أو تدليس أو غدر فإنه يكون مح

ما طرف المتضرر بحيث يطالب الدولة بالتعويض عما أصابه من أضرار نتيجة تصرف هذا العضو و

 ها ، إلى أن تدفع التعويضات للطرف المتضرر.علي

 الفرع الرابع: عدم قابلية النيابة للرد.
إن النيابة العامة تكون ممثلة في جميع الدعاوى على السواء ولكن فقط إنها قد تكون طرفا أصليا أو    



26 

 

يجوز ردها كطرف منظم ، ففي الدعاوى العمومية تكون طرفا أصليا أي تعتبر خصما فيها وبالتالي لا 

من ق.إ.ج.ج. بقولها: " لا  555طبقا لقاعدة أن الخصم لا يرد خصمه ، وقد تم النص على ذلك في المادة 

   يجوز رد رجال القضاء أعضاء النيابة العامة ". 

إبداء  قتصر علىيتكون النيابة العامة كطرف منظم ودورها هنا حيث في الدعاوى المدنية والتجارية اما   

 إذا كان لعامةامشورة للمحكمة ، وفي مثل هذه الحالة يجوز لأحد الخصوم أن يطلب رد النيابة الرأي وال

  . يخشى تحيزها للطرف الآخر شرط أن يكون طلبه هذا له ما يبرره من الناحية القانونية

 و تحيقأتهام ة اكسلط يرد النيابةفهو لا  ،هدوإذا خول القانون رد ممثل النيابة العامة لعدم الاطمئنان لحيا

 وإنما يرد ممثلها فحسب.

 المبحث الثاني : اختصاصات النيابة العامة

فخص قضاة  المشرع الجزائري قد اختار نظام الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق، نمن المعروف ا   

ابة النيضاة قعلى  التحقيق بمباشرة التحقيق الابتدائي مياشرة بعد تبليغها بوقوع الجريمة، وقصر الاتهام

 يقوم يه الذي العامة ولكنه وعلى سبيل الاستثناء يختص بالقيام ببعض الإجراءات التي تتعلق بالتحقيق

 قاضي التحقيق.

 المطلب الأول: اختصاصات النيابة كسلطة اتهام.
 .: تحريك ومباشرة الدعوى العمومية أولا

  ةالعمومي لدعوىلمة فيها، إذ يعد تحريك يراد بتحريك الدعوى العمومية أول خطوة تتخذها النيابة العا  

حضر جمع معلى  تكليف المتهم بواسطة النيابة العامة بالحضور أمام المحكمة في الجنح والمخالفات بناء

 عض الجنحات وبالاستدلالات، كذلك إحالة الدعوى لقاضي التحقيق بطلب افتتاحي للتحقيق في مواد الجناي

 02-15مر مكرر من الا 380باجراءات الامر الجزائي طبقا للمادة  من ق.إ.ج كذلك قيامه 66المادة 

 .2015جويلية  23المؤرخ في 

 .7رر مك 339 -مكرر339القيام باجراءات المثول الفوري في الجنحة المتلبس بها طبقا للمواد  -

 . 02-15مر من الا 36/5يمكن لوكيل الجمهورية إجراء الوساطة بين الضحية و المشتكى منه المادة  -

ة كم بإدانل للحأما مباشرة الدعوى العمومية فهي تشمل كافة الإجراءات التالية لتحريكها قصد الوصو   

ـــناف أو لاستئـــعن باالمتهم، كإبداء النيابة طلباتها أمام المحكمة أو قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام والط

  النقض إلخ ...

 غات وتقرير ما تراه بشأنها: تلقي المحاضر والشكاوي والبلا ثانيا

للبحث  التصرف في محاضر جمع الاستدلالات بالحفظ بعد مباشرة جميع الإجراءات اللازمة –ثالثا 

اكمة يق والمحالتحقبوالتحري عن الجرائم المتعلقـــــة بقانون العقوبات وإبلاغ الجهات القضائية المختصة 

من قانون  36دة ر يكون دائما قابلا للإلغاء، طبقا للمالكي تنظر فيها، ما لها أن تأمر بحفظهما بقـرا

 .الإجراءات الجزائرية

ما إداري ك قرار فللنيابة و طبقا لسلطة الملاءمة الممنوحة لها حق حفظ الدعوى او تحريكها، و الحفظ   

 سبق الذكر يمكن لوكيل الجمهوري إصداره اذا تعلق الأمر بالأسباب التالي:

 فيما يلي: الأسبابتنحصر هذه  القانونية: الأسباب -1

 -مسؤوليةاع الالحفظ لامتن -الحفظ لامتناع العقاب -الحفظ لعدم توافر عنصر التجريم في موضوع الدعوى

 لدعوىاالحفظ لانقضاء  -الحفظ لعدم امكان تحريك الدعوى العمومية لوجود قيد من قيود التحريك

 العمومية

هي:  مصدرها متعلقا بموضوع الدعوى ووقائعها وو هي الأسباب التي  الأسباب الموضوعية: -2

 -لكيديةغات االحفظ لعدم الصحة في البلا -الحفظ لعدم كفاية الأدلة -الحفظ لعدم معرفة الفاعل

 الحفظ لعدم الأهمية.

حضور جلسات المحاكمة والمرافعة أمام الجهات القضائية المختصة بالحكم وإبـــداء ما  –رابعا 

ت أمامها، وإبداء الملاحظات الشفوية اللازمة لصالح للعدالة وتقديم طلبات كتابية لازما من طلبا تراه

 .طبــــــقا للتعليمات التي ترد إليها بالطريق التدرجي
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الطعن عند الاقتضاء بكافة الطرق القانونية في كافة القرارات والأحكام التي تصدرها الجهات  –خامسا 

 .مةالقضائية المختص بالتحقيق والمحاك

سادسا ــ العمل على تنفيذ أحكام القضاء وقرارات التحقيق وجهات الحكم، بكل الوسائل بما فيها القوة 

 .من نفس القانون 36، 29العمومية والاستعانة بأعوان الضبط القضائي، طبقا للمادتين 

د او لة للشاهلفعاا يقرر بالتشاور مع السلطات المختصة اتخذ التدابير المناسبة قصد ضمان الحماية -سابعا

 .02-15المستحدثة بموجب الأمر  22مكرر  65للخبير العرض للخطر المادة 

 المطلب الثاني: اختصاصات النيابة كجهة تحقيق.

ح له رع قد منالمش الأصل أن وكيل الجمهورية لاعتباره سلطة اتهام لا يملك مهام سلطة التحقيق، إلا أن   

 قاضي ستثناء في حدود معينة و ذلك في أحوال معينة قبل اتصالبعض مهام التحقيق على سبيل الا

 لي:يما يالتحقيق بالدعوى و ذلك في أحوال التلبس خشية ضياع الحقيقة، و تتمثل هذه الإجراءات ف

 من ق.إ.ج. 110إصدار الأمر بالإحضار طبقا للمادة  -

موجب الأمر مكرر المستحدثة ب 35الاستعانة بمساعدين متخصصين في مسائل فنية طبقا لأحكام المادة -

15-02. 

ي شخص ومنع أ 02-15من الأمر  1مكرر  36ممارسة بعض إجراءات الرقابة القضائية طبقا للمادة  -

 تقوم ضده دلائل قوية من مغادرة التراب الوطني.

ة كانت لي مرحأيمكن لوكيل الجمهورية تقديم طلبات إضافية  لقاضي التحقيق بعد اتصاله بالدعوى وفي  -

كنه ، كما يمحقيقةعليها الدعوى وان يطلب منه اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق يراه لازما لإظهار ال

 -ساعة. 24أن يطلع على أوراق التحقيق في أي وقت شاء على أن يعيدها في خلال 

 صم فييمكن لوكيل الجمهورية طلب تنحية قاضي التحقيق عن الدعوى بعد اتصاله بها باعتباره خ-

ج، يقد إمن ق  554الدعوى ، وهو أمر جوازي لضمان حسن سير العدالة إذا وتوافرت أسبابه المادة 

 الطلب الى غرفة الاتهام التي تبث في ها الطلب. 

 .مرحلة التحقيق القضائيالفصل الرابع: 

 : ماهية التحقيق القضائي: 01المبحث 

ي يتم هائي الذ)التحقيق الأولي( ومرحلة التحقيق الن هي مرحلة تتوسط ما بين مرحلة البحث والتحري   

 .خلال المحاكمة

 وأدلة انةالإدة التي يتخذها قاضي التحقيق للوصول الى الحقيقة وذلك ببحثه عن أدل الإجراءاتوهو جميع 

 .ئيويخضع في ذلك لرقابة غرفة الاتهام بصفتها درجة ثانية على مستوى المجلس القضا ،النفي

 .ةيق هو قاضي يعين في هذا المنصب بموجب مرسوم رئاسي صادر عن رئيس الجمهوريوقاضي التحق

 المطلب الاول: اختصاص قاضي التحقيق.

نواع أيختص قاضي التحقيق بأعمال التحقيق القضائي في كل  اختصاصه النوعي لقاضي التحقيق: -أ

في  جرائهااختياري كما يجوز  الجرائم اذ يعتبر التحقيق وجوبي في الجنايات, أما في الجنح فيكون

 .من ق.ا.ج.ج 66المخالفات اذا طلبه وكيل الجمهورية طبقا للمادة 

ي لقاضي من ق.ا.ج.ج. فان الاختصاص المحل 40طبقا للمادة  الاختصاص المحلي للقاضي التحقيق: -ب

 :التحقيق يتحدد ب

 .مكان وقوع الجريمة -01

 .ابهامحل اقامة أحد المشتبه فيهم في ارتك -02

 .مكان القاء القبض على أحدهم, ولو تم القبض لسبب أخر -03

 .وهذه الأماكن ليست على سبيل الترتيب

ن طريق عكما يجوز تمديد الاختصاص المحلي لقاضي التحقيق الى دائرة اختصاص المحاكم الأخرى    

 موال أوض الأيات أو تبيالمخدرات والجرائم العابرة للحدود او الماسة بأنظمة المعالجة الألية للمعط

 .أو المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف الإرهاب



28 

 

 -ينةقسنط ،الجزائية المختصة )الجزائر الأقطابوالمقصود في هذه الحالة بقاضي التحقيق على مستوى 

 .(ورقلة  - وهران -بشار

 .اتصال قاضي التحقيق بالدعوى الجزائية المطلب الثاني:

رية ل الجمهوقاضي التحقيق مباشرة التحقيق القضائي الا بموجب طلب من وكيكقاعدة عامة لا يجوز ل   

ن عصال قاضي التحقيق بملف الجريمة تويكون ا ،حتى ولو كان بصدد جناية أو جنحة متلبس بها

 قاضي التحقيقل وكيل الجمهورية طلب افتتاحي: طريقين

 .الادعاء المدنيعن طريق الضحية 

 :: الادعاء المدني01المطلب 

منه  هو شكوى أو طلب يقدم من طرف الضحية أمام قاضي التحقيق يطالبه بفتح تحقيق ضد المشتكى

ون له أن يكبشرط أن يحدد الهوية الكاملة للمشتكى منه وبدفع الكفالة الذي يحددها قاضي التحقيق و

 .موطن اما أصلي أو مختار في دائرة اختصاص قاضي التحقيق

لال اته خي التحقيق أن يحيل الشكوى الى وكيل الجمهورية أن يبدي طلبفي هذه الحالة يجب على قاض

ق عدم لتحقياأيام من تاريخ تبليغه ولا يستطيع وكيل الجمهورية في هذه الحالة أن يطلب من قاضي  05

 .ي جريمةشكل أتاجراء التحقيق الا في حالة انقضاء الدعوى باحدى اسباب انقضائها أو كانت الوقائع لا 

 : الطلب الافتتاحي 02ب المطل

نه فتح من ق.ا.ج.ج. هو طلب يوجه من وكيل الجمهورية الى قاضي التحقيق يطلب م 67طبقا للمادة 

ونيا تحقيق قضائي ضد شخص مسمى أو مجهول من أجل ارتكابه جريمة من جرائم المعاقب عليها قان

حتى  ا في ارتكاب الجريمةويجوز لقاضي التحقيق اتهام أي شخص ساهم بصفته فاعل أصلي أو شريك

 .ولو لم يذكر اسمه في طلب افتتاحي

ضي لى قاعغير انه اذا وصلت الى علم قاضي التحقيق وقائع لم يشر اليها في طلب الافتتاحي, تعين 

ما  للاتخاذ جديدةالتحقيق أن يحيل فورا الى وكيل الجمهورية أو المحاضر المثبتة للوقائع أو الجريمة ال

 .ا اجراءاتيرى مناسب فيه

ة من ء من خلال الطلب الافتتاحي أو بموجب طلب اضافي وفي أي مرحلايجوز لوكيل الجمهورية سو

, سماع لخبرةامراحل التحقيق أن يطلب من قاضي التحقيق اتخاذ اجراء مناسب لإظهار الحقيقة )كمعاينة 

 ....الشهود, اعادة تمثيل مسرح الجريمة, الايداع, القبض

مره صدر ألتحقيق أن يرفض الاجراءات المطلوبة من طرف وكيل الجمهورية فعليه أن ياذا رأى قاضي ا

ف استئنا أيام بشرط أن يكون الرفض مسبب, وفي هذه الحالة يمكن لوكيل الجمهورية 05بالرفض خلال 

 يوما بقرار 30ايام وعلى غرفة الاتهام أ تفصل في لاستئناف خلال  10الرفض أمام غرفة الاتهام خلال 

 .غير قابل لي طعن

 :: سلطات قاضي التحقيق03المبحث 

 .: الاستجواب والمواجهة01المطلب 

ن بالنسبة للضحية: يقوم قاضي التحقيق بسماع الضحية في محضر يسمى محضر سماع يتلقى م -1

 .خلاله أقوال الضحية في بداية التحقيق ولمرة واحدة فقط

فتتاحي طلب الاد أن تصله الدعوى العمومية اما عن طريق البالنسبة للمتهم: يقوم قاضي التحقيق بمجر -

م( أو تلغرا)أو الادعاء المدني, يقوم باستدعاء المشتكى منه بواسطة استدعاء عادي عن طريق البريد 

 .بواسطة أحد أعوان الشرطة القضائية

اعه ب كسموعند سماع المشتكى منه في الادعاء المدني يجوز لقاضي التحقيق سماعه كشاهد ويطال

 يتوجبفكمتهم وعلى قاضي التحقيق أن يلبي هذا الطلب. وفي حالة رفض المشتكى منه سماعه كشاهد 

 .من ق.ا.ج.ج 89على قاضي التحقيق أن يوجه له التهمة طبقا للمادة 

 .من ق.ا.ج.ج 100ويقوم الاستجواب عند التحقيق بثلاث مراحل طبقا للمادة 

ند حضور المتهم أول مرة أمام قاضي التحقيق من هويته, ويحيطه السماع عند الحضور الأول: ع -01

علما بكل واقعة وتهمة منسوبة اليه وينبهه بأنه حر في عدم الادلاء بأي اقوال وينوه بذلك في المحضر, 
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فاذا أراد المتهم أن يدلي بأقواله تلقاه قاضي التحقيق على الفور )بدون أسئلة( ويجب على قاضي التحقيق 

ه المتهم أن له الحق في اختيار محامي له فان لم يختر محامي يعين له قاضي التحقيق محامي تلقائيا أن ينب

اذا طلب المتهم ذلك وينوه عن ذلك في المحضر الذي يحرر ويسمي محضر السماع عند الحضور الأول 

 .يوقعه قاضي التحقيق وكاتب الضبط والمتهم

يمة ع الجرلة يقوم قاضي التحقيق بتوجيه الأسئلة في موضوالاستجواب في الموضوع: في هذه الحا -02

 .يقوم المتهم بالإجابة عنها في شكل أسئلة تليها أجوبة

لسة وفي هذه الحالة يجب على قاضي التحقيق استجواب المتهم بحضور محاميه بعد اخطاره قبل ج

مكن محاميه كما ي استجواب بيومين على الأقل بكتاب موصى عليه مالم يتنازل المتهم عن حضور

 .ويكتب ذلك في المحضر ةلقاضي التحقيق اخطار المحامي شفاه

عليه  الأقل للاطلاعساعة على  24ويجب أن يضع ملف القضية تحت طلب المحامي قبل الاستجواب ب 

 .ونسخه

 يلولوك ويجوز لوكيل الجمهورية حضور الاستجواب بعد أن يخطره كاتب الضبط قبل يومين على الأقل

 .مهورية توجيه أسئلة مباشرة للمتهمالج

حقيق ضي التتطرح عبر قا وإنماأما محامي المتهم أو الطرف المدني فلا يجوز توجيه الأسئلة مباشرة 

وع الذي له الحق في الامتناع عن توجيهها ويحرر محضر بذلك يسمى محضر الاستجواب في الموض

 .يوقعه القاضي والكاتب والمتهم ويضم في ملف القضية

يد على التأك أما: وهي مرحلة أخيرة حيث يصر قاضي التحقيق الذي يمكنه الإجماليالاستجواب  -03

ب ستجوابأقوال جديدة ويحرر بذلك محضر يسمى بمحضر الا الإدلاءأقواله السابقة والتمسك بها أو 

 .يوقع من طرف القاضي والكاتب والمتهم الإجمالي

 المتهم مواجهة بي المتهم والطرف المدني أو بين إجراءيق محضر المواجهة: يجوز لقاضي التحق -2

في  ن محضرالحقيقة ويدو إلىوالشهود أو بين المتهمين في بعضهم البعض أو بين الشهود قصد الوصول 

 .ذلك يسمى المواجهة يوقعه الأطراف والكاتب والقاضي

 

 

 

 

 


